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إلى من أعلى اللّه مرتبتهما،

وربط طاعتهما بعبادته،

إلى من لهما الفضل بعد اللّه عزّ وجلّ فیما وصلت إلیه،

الكریمینخیر معین، وخیر أنیس، والديّ  اإلى من كان

حفظهما اللّه وأطال في عمرهما

و إلى من یحلو بهما الإخاء زین الدّین و میاس

سلیم، طاهر،، إلى عمي رشید وخالتي عیني وأبنائهما

سامرة، رحیمة، سیهام، لیندة وعائلتهن الزوجیة

إلى جدّتاي و خالتي أطال اللّه في عمرهنّ 

ذكراهم أصدقائي وصدیقاتيإلى أناس صادقتهم، وأحببتهم، و ستعیش فیّا 

:و أخص بالذّكر 

هینة، سمیرة، صبرینةكاتیة، لویزة، ك

.إلى زمیلتي في العمل  فتیحة 

.إلى كلّ الأشخاص اللّذین وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكّرتي 

لكم جمیعا أهدي ثمرة جهدي

     ــة ــــــمری*



....بحنانهاالتي غمرتني إلى.....شمس نهاري....زهرة لا تذبل.....نبع لا ینضب...يملاك إلى

إلیك أمي

.....من منحني اهتمامه.....من یحثني دائما على الدراسة....إلى الذي أفنى شبابه كي نكبر

إلیك أبي

.....وفاءا و إخلاصا.....إلى إخوتي و أخواتي

.....اعتزازا وامتنانا.....ل أفراد عائلتيإلى ك

....و أجمل الذكریات.....إلى أعز الأصدقاء و الصدیقات

.....إلى من لم یبخل علینا بإرشاداته و توجیهاته

"أغلیس بوزید "إلى الأستاذ المشرف 

.....عرفانا وتقدیرا

.....إلى كل من ساندني في دربي فردا فردا

.....سلاميإلیكم جمیعا تحیاتي و 

دي لكم ثمرة جهديأه



لك الحمد حمدا كثیرا طیّبا مباركا ، رضیتلك الحمد ربّي حتّى ترضى و لك الحمد إذا

فیه على جمیع نعمك كما ینبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك لما وفّقتنا إلیه وما منحته لنا من 

.صبر جمیل وعقل و نجاح

"أغلیس بوزید"نتقدّم بالشّكر الجزیل و العرفان الجمیل إلى أستاذنا الفاضل  یسرّنا أن 

.جزاك االله عنّا خیر الجزاء،اداته و توجیهاته القیّمةلقبوله الإشراف على هذه المذكّرة  و على إرش

ما بذلتم كما نشكر أساتذتنا الكرام بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  بجامعة بجایة شكرا ل

...و تبذلون 

ى و لا یفوّتنا أن نتوجه بالشّكر لكل موظفي المكتبات بكلیات الحقوق على مستو 

قسنطینة لإمدادنا بالمراجع في سبیل بلوغ الغایة جیجل والجزائر، تیزي وزو،،بجایة:جامعات 

.من الدراسة 

.إلى أعضاء لجنة المناقشة لتقییم هذا البحثكما یطیب لنا أن نتقدم بالشكر و الاحترام



  : راتــــــتصــــــــة المخـقائم

باللغة العربیة  : أولا 

للجمهوریة الجزائریة رسمیةجریدة : ج ج  ج ر-

الجزء: ج -

دون بلد النشر : د ب ن -

دینار جزائري :دج -

دون سنة النشر: د س ن -

دون طبعة: د ط -

صفحة: ص -

...إلى الصفحة...من الصفحة: ص ص -

طبعة ال: ط-

قانون الإجراءات الجزائیة: ق إ ج-

المادة: م -

باللغة الفرنسیة:ثانیا 

Ibid: (Ibidem), au même endroit.

N0 : Numéro

Op.Cit : Référence précédemment citée

P : Page

Pp : De la page…à la page….
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السوق أو تعني حق الدخول إلى تعكس المنافسة مظهرا من مظاهر الحریات الاقتصادیة، و 

أو إقصاء ائق لدخول تجار منافسینر تكوین عو حاصلة وحظقیود ممارسة حریة العرض دون

شهیر هو مبدأ حریة الصناعة أدخلت إلى المجال  القانوني بواسطة مبدأ،  و )1(منافسین من السوق

.)2(الخدماتالسلع و حریة المنافسة والتنافس بین المؤسسات الاقتصادیة  في تقدیملتجارة، و وا

الذي كان ینص على إلزام المتعاملین )3(1975صدر أول قانون للأسعار في حیث 

ة إلى قمع مجموعة من عدم الخروج علیه بالإضافن  بإتباع السعر المحدد إداریا و الاقتصادیی

خارجیة جعلت الدولة الجزائریة تقوم حیث حدثت عوامل داخلیة و ي تم إلغاؤهالذالمخالفات و 

ذلك ابتداء من الاندماج في الحركة الاقتصادیة و بإصلاحات عمیقة بهدف تنشیط ومسایرة عملیة 

، كما صدر قانون جدید )4(بصدور القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة1988سنة 

الذي یعترف ضمنیا بحریة المنافسة و بعدها تبین انه قانون خاص بتقنین )5(1989للأسعار لسنة 

.تم إلغاؤهو  الأسعار

، ، منشورات بغدادي04/02القانون و  03/03وفقا للأمر انون المنافسة والممارسات التجاریة، قمحمد الشریفكتو)1(

.4ص ،2010الجزائر،
.161ص  نیة، الجزائر، د س ن،دار الخلدو ، محل التجاري في القانون الجزائريعمورة عمار، العقود و ال)2(
یم الأسعار ،ج ر ج ج یتعلق بالأسعار و قمع المخالفات الخاصة بتنظ، 1975أفریل 29المؤرخ في 37-75رقم  أمر)3(

).ملغى(1975ماي 13في صادر 38عدد 
ج  لاقتصادیة ، ج ر، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة ا1988جانفي 12المؤرخ في 01-88قانون رقم )4(

.1988جانفي 13في صادر 02 عدد ج
1989جویلیة 19في  ادر، ص29عدد  ج ج ، یتعلق بالأسعار، ج ر1989ماي 05المؤرخ في 12-89قانون رقم )5(

.)ملغى(
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یتضح من ذالك أنه تم تكریس مبدأ حریة التجارة و الصناعة لأول مرة في الجزائر في 

حریة الصناعة و التجارة مضمونة،و تمارس في إطار :"،حیث نصت على أن1996دستور

.)6("القانون

على تبني نظام المنافسة الحرة قد نصالمتعلق بالمنافسة و 06-95إصدار الأمر رقم 

ة للمنافسة كالاتفاقات المحظورة ومنع الممارسات التجاریة غیر وحظر الممارسات المنافی

ابقته مع بهدف مطهذا الأمر أصبح من الضروري إلغاؤهبعد سبع سنوات من تطبیق ، و )7(الشرعیة

متطلبات الاقتصادیة والاجتماعیة، التي تقتضیها العولمة وكذا استدراك العراقیل والنقائص المترتبة ال

یتعلق الأول بالمنافسة :المذكور إلى قانونین 06-95رقم  بهذا تم تقسیم القانونعن تطبیقه و 

بالقانون رقم ت التجاریة، و یتعلق الثاني بالقواعد المطبقة على الممارسا03-03رقم  فصدر الأمر

بصفة خاصة المنافسة والممارسات المقیدة للمنافسة 03-03رقم  بهذا تضمن الأمرو  04-02

حیث وسع 12-08الجدیر بالذكر أن هذا القانون أدخلت علیه عدة تعدیلات بموجب القانون رقم و 

لقانون رقم لیمتد إلى الصفقات العمومیة، و تم تعدیله مرة أخرى با03-03من مجال تطبیق الأمر 

النشاطات الفلاحیة مجالات تطبیق قانون المنافسة إلى في توسیعالالذي تم بموجبه ،)8(10-05

.نشاطات التوزیع التي یقوم بها مستوردو السلع لإعادة بیعها على حالهاوتربیة المواشي  و 

قواعد  المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،04/02انون رقم لقد كرس الق  

صادیین وبینهم وبین ا بین الأعوان الاقتلقواعد التجاریة في المعاملات فیمالنزاهة على االشفافیة و 

ب ، المنشور بموج28/11/1996دستور الجمهوریة الجزائریة  الدیمقراطیة الشعبیة، المصادق علیه في استفتاء )6(

، معدل و 08/12/1996، صادر بتاریخ 76، ج ر ج ج عدد 07/12/1996المؤرخ في 96/438المرسوم الرئاسي رقم 

، و بالقانون 14/04/2002، صادر بتاریخ 25، ج ر ج ج عدد 10/04/2002المؤرخ في 02/03متمم بالقانون رقم 

16/01، و بالقانون رقم 16/11/2008، صادر بتاریخ 63، ج ر ج ج عدد 15/11/2008المؤرخ في 08/19رقم 

.07/03/2016، صادر بتاریخ 14، ج ر ج ج عدد 06/03/2016المؤرخ في 
فیفري 22في  صادر09، یتعلق بالمنافسة، ج ر ج ج عدد 1995سنةجانفي25المؤرخ في06-95قانون رقم )7(

.)ملغى(1995
جویلیة  20في  صادر43بالمنافسة، ج ر ج ج عدد ، یتعلق2003جویلیة 19ي فمؤرخ ال 03-03قانون رقم)8(

جویلیة 02ادر في ص36، ج ر ج ج عدد 2008یونیو سنة 25مؤرخ في ال 12-08، معدل ومتمم بالقانون رقم 2003

أوت  18في صادر 46، ج ر ج ج عدد 2010غشت 15المؤرخ في 05-10رقم  متمم بالقانون، معدل و 2008

2010.
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أضاف بعض القواعد المتعلقة بالممارسات غیر النزیهة التي برزت بسبب تحریر المستهلكین، و 

ى ضمان أكثر هذا التعدیل یرمي إلو  06-10بالقانون رقم انون الاقتصاد وقد تم تعدیل هذا الق

.)9(شفافیة و نزاهة في إنجاز المعاملات التجاریة بهدف استقرار السوق

التطویر لاسیما في من الأسالیب المثلى في التنمیة و ة یعتعتبر الممارسات التجاریة الشر 

 بهذا لاجتذالحق في ممارسة أعماله التجاریة وبطریقة مشروعة و فلكل تاجر ا،جالات التجاریةمال

و یقوم ببذل أقصى الجهد في تحسین ، )10(الزبائن و المحافظة علیهمأكبر قدر من العملاء و 

بعض التجار في سعیهم لتحقیق الربح إلى تجاوز التجاریة ، وبهذا قد یلجأالسلعة و إتقان الخدمة 

اوز د تجهذا ما یع، و )11(لقانونوعلى أسالیب مخالفة لالوسائل المشروعة و الاعتماد على الاحتیال

قد تتضرر منها رفاهیة غیر شرعیة و ة فتصبح ممارسات تجاریةیعلحدود الممارسات التجاریة الشر 

.)12(المستهلك أو بشكل أخطر قد  یتضرر منها الاقتصاد الوطني بشكل عام

وذلك عن علي هذا الأساس ینبغي حمایة مصالح جمیع الأطراف الفاعلة في المجال الاقتصادي، 

التي تعرف بالإدارة الاقتصادیة، ومادام الأمر التي أنیط لها دور المراقبة والتنظیم و زة طریق الأجه

یتعلق برقابة ممارسة حریة من الحریات الأساسیة، فإن للقضاء الدور الفاصل في منع أي تعد 

.)13(على هذه الحریة

41الممارسات التجاریة، ج ر ج ج عدد ، یحدد القواعد المطبقة على 2004جوان 23مؤرخ في ال 04/02رقم قانون )9(

46، ج ر ج ج عدد 2010أوت  15المؤرخ في 06-10ن رقم ، معدل و متمم بالقانو 2004جوان 27في صادر

.2010أوت  18في صادر 
یة التدلیسیة و الممارسات التجار ،ةون التجاري و الأوراق التجاریالقانخدیجة ، منتدى الأوراس القانوني حولبن سعید )10(

:الموقع التاليالمنشور على ، 3ص  ،2010یو نیو 12السبتغیر الشرعیة، 

http://sciences juridiques .ahlamontada. net/ montada.f38/ topic-t 1393.htm.

.20:59الساعة طلاع علیه علىتم الإ

، التجار والمنشأة التجاریة وشركات الأشخاص، الإسكندریةالأعمال التجاریة و :، القانون التجاري البارودي علي)11(

.156، ص 1999
یة التدلیسیة و الممارسات التجار ،ةالقانون التجاري و الأوراق التجاریمنتدى الأوراس القانوني حولیجة،بن سعید خد)12(

.4، ص سابقشرعیة، مرجع غیر ال
، لنیل درجة الماجستیر في القانون، مذكرة02-04جاریة على ضوء القانون رقم بط الممارسات التض، بن قري سفیان)13(

.3، ص2009ون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، فرع القان
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:طرح الإشكالیة التالیةنمن خلال ما سبق

التجاریة المشرع الجزائري لقمع الممارساتانونیة التي كرسهاالآلیات القما مدى فعالیة

غیر الشرعیة؟

للإجابة على هذه الإشكالیة المطروحة إعتمدنا لدراسة هذا الموضوع على المنهج التحلیلي النقدي 

الإحاطة الشاملة للإطار المفاهیمي الذي یتناسب مع الموضوع و الإشكالیة المطروحة، و ذلك ب

، ثم ندرج الآلیات القانونیة لقمع الممارسات )الفصل الأول(التجاریة غیر الشرعیة فيللممارسات 

).الفصل الثاني(التجاریة غیر الشرعیة في



�ɤɼכ ɪࡧ ɀ ɘɦȄ

�ȲȆɮɮɨɦࡧʎɮʊɸȆɘםȄࡧȲȆɇساتל

ȓʊɏȳȼ ɦȄ؈فࡧɓ ȓʈȲȆȣࡧ ȗɦȄ
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ة إنشاء المؤسسة إن مبدأ حریة الدخول إلى السوق وممارسة النشاط التجاري أو مبدأ حری

الخاصة، مقتضاه أن لكل شخص سواء كان طبیعیا أو معنویا، عاما أو خاصا حریة مزاولة النشاط 

كتساب یة جدیدة أو إالتجاري أو الصناعي الذي یختاره، وذلك إما عن طریق إنشاء مؤسسة اقتصاد

للنشاطات مؤسسة موجودة، ولا یوجد في القانون الجزائري قائمة محددة على سبیل الحصر

، فالأصل هو جواز مزاولة الخواص لكل النشاطات التجاریة )14(قانوناالاقتصادیة المباحة 

.)15(والصناعیة باستثناء تلك الممنوعة قانونا

فالمستهلك في ظل آلیات السوق یتمتع بحقوق تظهر للوهلة الأولى أنها كافیة ولكنه في 

قبولة، وعلیه نجد أن الممارسات التجاریة الوقت نفسه قد یتعرض لضغوطات وممارسات غیر م

تدور في فلك الممارسات غیر الشرعیة التي یتعامل فیها الأشخاص بصفة الأعوان الاقتصادیین، 

ویتعسفون في استخدام هذه الصفة من خلال ما یلجؤون إلیه من أسالیب الاشتراط أو الامتناع عن 

.)16(تأدیة الخدمة أو رفض البیع

جاریة غیر الشرعیة هي الممارسات التي تقوم بین الأعوان الاقتصادیین فیما فالممارسات الت

.بینهم أو بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین الخارجة عن القانون وعن مبادئ الشفافیة والنزاهة

وعلیه حتى یتحدد المدلول القانوني للممارسات التجاریة غیر الشرعیة فلابد من التطرق إلى 

، وصور الممارسات التجاریة غیر )المبحث الأول(ه الممارسات التجاریة غیر الشرعیة فيمفهوم هذ

).المبحث الثاني(الشرعیة في

التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات )14(

.7، ص2013/2014قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 

(
15

) VOGEL Luis, Droit global law, édition Panthéon Assas, Paris, 2011 , p21.
.184، صلعور بدرة، نفس المرجع)16(



الإطار المفاهیمي للممارسات التجاریة غیر الشرعیةالفصل الأول                       

8

شرعیةالغیر مفهوم الممارسات التجاریة :المبحث الأول

إن حمایة المصلحة الاقتصادیة للمستهلك تقتضي أن تتحرك بكل حریة في السوق بمعنى 

یشاء وبالكمیة التي یریدها دون أن یكون خاضعا لأي ضغط من طرف أن یختار من السلع ما

تاجر أو آخر یفرض علیه شراء بعض الأنواع من السلع والمستهلك لا یریدها أو أنه لیس بحاجة 

.)17(لها، أو یفرض علیه كمیة سواء بالزیادة أو بالنقصان

أو عمل یتعدى ویتجاوز وبالمفهوم الواسع للممارسات التجاریة غیر الشرعیة هي كل فعل

القانون وهي كل مخالفة وكل تحایل أو خداع یمارسه التجار والأعوان الاقتصادیین بقصد الربح 

والتدلیس على الغیر، ضف إلى ذلك استعمال مواصفات غیر قانونیة في الأماكن المعدة 

.)18(للتجارة

المتعاقدین التجار في یفهم من ذلك أنه یستعمل التدلیس لوصف الخداع الذي یمارسه أحد

.)19(وجه الآخر بقصد الربح الغیر المشروع

لذلك عمد المشرع الجزائري لتجریم مثل هذه الممارسات المنافیة للتجارة ونزاهتها والتي 

.تسمى بالممارسات التجاریة غیر الشرعیة

بین، وهذا ما سنوضحه من خلال دراستنا لهذه الممارسات التجاریة غیر الشرعیة في مطل

لتعریف الممارسات التجاریة غیر الشرعیة و تمییزها عن بعض )المطلب الأول(حیث نخصص

فنخصصه لتحدید أهمیة حظر الممارسات التجاریة )المطلب الثاني(المفاهیم المشابهة لها، أما 

.غیر الشرعیة

.11عید خدیجة، مرجع سابق، صبن س)17(
قماري هناء، هداهدیة دلیلة، دعوى المنافسة غیر المشروعة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون )18(

.31، ص2013/2014الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قالمة، 
.31نفس المرجع، ص)19(
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لمفاهیم و تمییزها عن بعض اتعریف الممارسات التجاریة غیر الشرعیة:المطلب الأول

  لهاالمشابهة 

المحدد 02-04أورد المشرع الجزائري الممارسات التجاریة غیر الشرعیة في القانون  رقم 

الباب الثالث منه تحت عنوان نزاهة الممارسات التجاریة، للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

كرها على سبیل الحصر كونها وأورد الممارسات التجاریة غیر الشرعیة في الفصل الأول منه، و ذ

ممارسات كثیرة و متفرقة لا یجمع بینها سوى أن متابعتها تكون من اختصاص القاضي العادي، 

.عكس الممارسات المقیدة للمنافسة التي یختص بها مجلس المنافسة أساسا

ة في تعریف الممارسات التجاریة غیر الشرعی:علیه لا بد من تقسیم هذا المطلب إلى فرعینو   

نتناول فیه تمییز الممارسات التجاریة غیر الشرعیة عن بعض )الفرع الثاني(، أما )الفرع الأول(

.المفاهیم المشابهة لها

تعریف الممارسات التجاریة غیر الشرعیة:الفرع الأول 

أدرج المشرع تحت عنوان الممارسات التجاریة غیر الشرعیة الممارسات التي تؤدي إلى 

على المصالح الاقتصادیة للعون الاقتصادي وكذا على المستهلك، فمصطلح غیر الاعتداء

الشرعیة یقصد به الحیاد عن القانون أو استخدام أسالیب ووسائل ملتویة عن القانون ویحظرها 

ویمنعها، فكل فعل یخالف المعاملات التجاریة یعد منافیا للقانون والنظام والآداب العامة مما یعرقل 

الاقتصادیة، كما تعني تجاوز حدود الشرع أو مقتضیات العدالة والمصلحة العامة مما من الحركة 

.شأنه خلق الاضطرابات والفوضى والخصومات في السوق

لم یعرف الممارسات التجاریة غیر الشرعیة بصفة صریحة في إلا أن المشرع الجزائري 

.)20(التجاریةلممارسات المحدد للقواعد المطبقة على ا02-04رقم القانون 

نستنتج أن كرمن القانون السالف الذ20الى14المواد من خلال تمعننا في دراسة لكن

.المشرع إكتفى بتعداد صورھا و أشكالھا

(20)
MENOUER Mustapha, Le Droit de la concurrence, édition Berti, Alger , 2013, p75.
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، یمكن القول أن الممارسات التجاریة 04/02من القانون رقم  20إلى  14بدراستنا للمواد 

و مختلفة، فكل عمل یمارسه التاجر أو العون الاقتصادي یشكل خرقا للقانون غیر الشرعیة متعددة 

.و یعرقل سیر الاقتصاد یعتبر ممارسة تجاریة غیر مشروعة

:تستهدف نوعین من الممارسات و هي04/02یتضح أن قواعد قانون 

بینهم على الممارسات التجاریة التي تقوم بین الأعوان الاقتصادیین لتنظیم العلاقات فیما-1

.أساس الشفافیة و النزاهة و هو ما یكرس ضوابط المنافسة في السوق

الممارسات التجاریة التي تقوم بین الأعوان الاقتصادیین و المستهلكین لإضفاء التوازن من -2

.خلال القواعد التي رصدت لحمایة المستهلك في هذا القانون

ات التجاریة التي تقوم بین الأعوان الاقتصادیین فتنظیم القانون السالف الذكر للممارس

:"بعقد الاستهلاك"والمستهلكین ما هو في الحقیقة إلا تنظیم لما صار یعرف 

العون الاقتصادي و المستهلك:هما طرفاه

السلع و الخدمات:محله

.)21(یحكمه قواعد الممارسات التجاریة:أما تنظیمه القانوني

من بین 14وجه للمشرع الجزائري هو أنه لا یمكن تصنیف نص المادة إن الانتقاد الم

الحالات المدرجة ضمن الممارسات التجاریة غیر الشرعیة، لأن عدم اكتساب صفة التاجر لا 

یشكل خرقا لمبدأ النزاهة، بل یعد من تطبیقات شروط ممارسة الأنشطة التجاریة وبالتالي كان من 

.04/02ادة من القانون رقم الضروري استبعاد نص هذه الم

المفاهیم المشابهة لهابعضتمییز الممارسات التجاریة غیر الشرعیة عن:الثاني الفرع

لصناعة إلي إن تعدد الممارسات التجاریة و اتساعها قد ادى بالتجار و المتعاملین في مجال ا

)22(ستخدام أسالیب غیر مشروعةالدخول في المنافسة با

دراسة على ضوء القانون :عیاض محمد عماد الدین، الحمایة المدنیة للمستهلك من خلال قواعد الممارسات التجاریة)21(

48، ص ص19/09/2006، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة ورقلة، 04/02

،49.

ص  مرجع سابق،هداهدیة دلیلة، ،قماري هناء )22(
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بین الممارسات التجاریة غیر الشرعیة عن ممارسات أسعار غیر شرعیة وعلیه لا بد أن 

كما )ثالثا(وعن الممارسات التجاریة غیر النزیهة )ثانیا(وعن الممارسات التجاریة التدلیسیة ) أولا(

).رابعا(یتم تمییزها أیضا عن الممارسات التعاقدیة التعسفیة 

أسعار غیر شرعیةممارسة ة عنتمییز الممارسات التجاریة غیر الشرعی :أولا

تطرق المشرع الجزائري إلى موضوع ممارسة أسعار غیر شرعیة في الفصل الثاني من 

حیث ،المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04الباب الثالث من القانون رقم 

)23(من القانون السالف الذكر23و 22وردت ممارسات أسعار غیر شرعیة في المواد 

تختلف الممارسات التجاریة غیر الشرعیة عن ممارسات أسعار غیر شرعیة في عدة أوجه 

:تتمثل فیما یلي

:من حیث الحمایةالإختلاف :-1

نجد الهدف من حظر كل من ممارسات تجاریة غیر شرعیة وممارسات أسعار غیر شرعیة 

مستهلك والأعوان الاقتصادیین غیر أن واحد، وهو تحقیق الفعالیة الاقتصادیة وحمایة مصالح ال

الاختلاف یكمن في هذه الحمایة، فالغایة من منع ممارسات أسعار غیر شرعیة هي ضمان الحفاظ 

ما أدى بتدخل المشرع بموجب نصوص خاصة لتحدید سعر ،)24(على النظام العام الاقتصادي

ي من أجل ضمان عدم انفلات بعض السلع و الخدمات ذات الإستهلاك الواسع نظرا لطابعها الحیو 

، أما حمایة المستهلك والعون الاقتصادي فلیس )25(الأمور و ذالك عن طریق تقنین أسعار الحلیب

.)26(من أولویته وإذا كان یحمیها بطریقة غیر مباشرة

:من حیث الصورالإختلاف :-2

02-04ذكر المشرع الجزائري صور الممارسات التجاریة غیر الشرعیة ضمن قانون 

على سبیل الحصر، بینما أورد ممارسات أسعار المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 

.مرجع سابقیتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،،02-04قانون رقم )23(
.84بن قري سفیان، مرجع سابق، ص)24(
.  296ص ،2013الجزائر،دار هومة،،13ط ،2ج الوجیز في القانون الجزائي الخاص،بوسقیعة أحسن،)25(
أوصالح كافیة، مسفار جهیدة، الممارسات التجاریة غیر النزیهة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماستر في )26(

.9، ص2011/2012الحقوق، تخصص قانون عام شامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 
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بهذا یكون النص مفتوح ..."كل ممارسة أو مناورة"...ذالك بنصه و  غیر شرعیة على سبیل المثال

.)27(ویجعل القاضي یجتهد في هذه الممارسات أو المناورات التي فیها إرهاق مادي للمستهلك

:الجزاءاتمقدارمن حیثالإختلاف :-3

بالرغم من أن طبیعة الجزاءات المقررة في حالة المخالفات هي نفسها إلا أن الاختلاف 

یظهر في مقدار الغرامة المقررة لهما، فالمشرع تشدد أكثر في الغرامة المالیة المتعلقة بالممارسات 

.التجاریة غیر الشرعیة

رع الجزائري أورد في المخالفات المتعلقة بقواعد النزاهة غرامات بالإضافة إلى ذلك فالمش

المحدد للقواعد المطبقة 02-04من القانون 36على شكل مبالغ محددة مثل ما ورد في المادة 

"كما یليعلى الممارسات التجاریة  تعتبر ممارسات للأسعار غیر شرعیة، كل مخالفة لأحكام :

إلى ) دج20.000(ون، ویعاقب علیها بغرامة من عشرین ألف دینارمن هذا القان23و 22المادتین 

.)28()"دج 200.000(مائتي ألف دینار 

تمییز الممارسات التجاریة غیر الشرعیة عن الممارسات التجاریة التدلیسیة:ثانیا

المقصود بالتدلیس هو إیهام الشخص بأمر مخالف للحقیقة عن طریق استعمال طرق 

، ویكفي لقیام التدلیس مجرد كتمان واقعة أو ملابسة عینیة )29(ه إلى إبرام العقداحتیالیة بقصد دفع

وبالرجوع ، )30(إذا ثبت أن المدلس علیه ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة

لجزائري في فصل المشرع ا193/2المادة ا الي قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحدید

.)31(بالأعمال التدلیسیةمقصودال

ww.djelfa.info/vb/showthreed.php?tw:مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي )27(

.14:37على الساعة 22/04/2016تم الإطلاع علیه یوم 
.، یتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق02-04قانون رقم )28(
في الحقوق، تخصص شلالبة مسعود، دور المدیریة الولائیة للتجارة في حمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماستر )29(

.17،18، ص ص 2014/2015قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، 
سبتمبر 30صادر في 78، یتضمن القانون المدني، ج ر ج ج عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75رقم  أمر)30(

.2007ماي 13المؤرخ في 05-07، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1975
من قانون المالیة لسنة  10م  ،1996من قانون المالیة لسنة 17من قانون الضرائب معدلة بموجب م  193/2م  )31(

.2012من قانون المالیة لسنة  8م ،2006من قانون المالیة لسنة  38م  ،2000
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.)32(والتشابه یكمن في علة تجریم الممارسات التجاریة التدلیسیة وغیر الشرعیة في القانون

المحدد للقواعد المطبقة على 02-04من القانون 25و 24وبالعودة إلى المادتین 

الصورة :یة التدلیسیة، نجد أن المشرع ذكر صورتین من الممارسات التجار )33(الممارسات التجاریة 

الأولى هي الممارسات التدلیسیة باستعمال الوثائق التجاریة أو المحاسبیة، أما الصورة الثانیة ذكرت 

.الممارسات التدلیسیة من خلال حیازة المنتوجات

من خلال ما سبق یمكن أن ندرج الاختلاف من حیث الجزاءات في كل من الممارسات 

من 37لتدلیسیة، فبالنسبة للممارسات التجاریة التدلیسیة حسب نص المادة التجاریة غیر الشرعیة وا

السالف الذكر شدد المشرع من الغرامة التي تفرض على التاجر المخالف والتي 02-04قانون 

على اعتبار أن تحریر هذا النوع من الفواتیر ) دج 10.000.000(إلى )دج 300.000(تتراوح من 

ویر الرامي إلى اعتماد مستندات تجاریة دون وجود أكثر لعملیات تجاریة یعتبر وجه من أوجه التز 

.)34(فعلیة وواضحة قصد تبریر حركة الأموال وهي ممارسة قد تستعمل في غسیل الأموال

تمییز الممارسات التجاریة غیر الشرعیة عن الممارسات التجاریة غیر النزیهة :اثالث

القانون من 26ات التجاریة غیر النزیهة في المادة أدرج المشرع الجزائري مفهوم الممارس

"كما یليالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04رقم  تمنع كل الممارسات :

التجاریة غیر النزیهة المخالفة للأعراف التجاریة النظیفة والنزیهة والتي من خلالها یتعدى عون 

فبالتمعن في النص یتبین أن ،")35(ن اقتصادیین آخریناقتصادي على مصالح عون أو عدة أعوا

.)36(في الفقه والقضاء للمنافسة غیر المشروعةشرع قد قام بتجسید التعریف الراجحالم

.7بن سعید خدیجة، مرجع سابق، ص)32(
.قة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق، یتضمن القواعد المطب02-04قانون رقم )33(
.112كتو محمد الشریف، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص)34(
.، یتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق02-04قانون رقم )35(
،من أعمال الأیام "التجاریة في القانون الجزائريحمایة المصلحة الاقتصادیة للمستهلك من الممارسات"تعویلت كریم، )36(

بجایة، -الدراسیة حول التعدیلات المستحدثة للمنظومة القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة

).غیر منشورة(7، ص2005نوفمبر، 17، 16، 15أیام 
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إن الأعمال التجاریة غیر النزیهة مختلفة ومتعددة بقدر ما تستطیع مخیلة الإنسان ابتداع 

، وتطال الممارسات التجاریة غیر )37(وشهرتهأسالیب جدیدة وملتویة للاستفادة من عمل الغیر 

للعلامات التجاریة والإشهار المظلل قصد زرع الشك في ذهن المستهلك والتي ركزت  االنزیهة تقلید

.)38(من القانون السالف الذكر على وجه التحدید27علیها المادة 

الشرعیة وغیر من خلال ما سبق یكمن الاختلاف ما بین كلا من الممارسات التجاریة غیر 

:النزیهة فیما یلي

:من حیث الطبیعةالإختلاف :-1

أدرج المشرع تحت عنوان الممارسات التجاریة غیر الشرعیة مجموعة من الممارسات من 

شأنها أن تؤدي إلى الإخلال بالعلاقات التجاریة الشریفة والنزیهة فیما بین الأعوان الاقتصادیین 

بینما الممارسات التجاریة غیر النزیهة هي ممارسات تؤدي إلى وفیما بین هؤلاء والمستهلكین،

، ویسعون لتحقیق أهداف منها تطویر )39(لاقتصادیة للأعوان الاقتصادییناالاعتداء على المصالح 

.)40(تجارتهم واجتذاب أكبر عدد ممكن من الزبائن لزیادة حجم مبیعاتهم وتحقیق الربح

:من حیث الجزاءاتالإختلاف -2

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04من القانون 38یل المادة بتحل

نجد الاختلاف في الحد الأدنى للغرامة المالیة بالنسبة للممارسات التجاریة غیر الشرعیة 

نزیهة الحد الأدنى لغرامة ممارسات غیر فهو ذو قیمة أكبر مقارنة ب) دج100.000(

ص الحد الأقصى للممارسات التجاریة غیر الشرعیة فنجد أنها مخففة ، أما فیما یخ)دج50.000(

مقارنة بالحد الأقصى لغرامة ممارسات تجاریة غیر نزیهة ) دج3.000.000(

.)41()دج5.000.000(

ممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة بوجمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن ال)37(

.76، ص2012الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
.19شلالبة مسعود، مرجع سابق، ص)38(
.113مرجع سابق، صكتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، )39(
.7تعویلت كریم، مرجع سابق، ص)40(
.، یتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق02-04قانون رقم )41(
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عن الممارسات التعاقدیة التعسفيتمییز الممارسات التجاریة غیر الشرعیة: ارابع

المساومة، و الإرادة، إلا أن یتم إجراءه بحریة النقاش و إن النموذج التقلیدي في التعاقد هو 

یخرج عن هذه القاعدة، حیث یضع أحد المتعاقدین شروطا مسبقة ولا أن هناك نوع من العقود

أدرج  )42(یكون أمام الطرف الآخر إلا قبولها أو رفضها كاملة، ومن أجل حمایة الطرف الضعیف

فصلا دد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المح02-04قانون المشرع الجزائري في ال

في مضمون 29كاملا للممارسات التعاقدیة التعسفیة ضمن مادتین فصل في أحدهما المادة 

بمنع بعض الشروط التعسفیة التي عرفت تفصیلا )43(30الشروط التعسفیة، وأتبعها في المادة 

عناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین لل المحدد306-06موسعا بموجب المرسوم التنفیذي رقم

.)44(الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة

یظهر الاختلاف فیما بین الممارسات التجاریة غیر الشرعیة والممارسات التعاقدیة التعسفیة 

:)45(فیما یلي

عسفیة في العقود بین بالنسبة للممارسات التعاقدیة التعسفیة عبارة عن بنود وشروط ت

-04من القانون رقم 3/5المستهلك والبائع، حیث أورد المشرع تعریف الشرط التعسفي في المادة 

لظاهر بالتوازن االتي من شأنها إخلال ،المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة)46(02

شرعیة جاءت على شكل بین حقوق وواجبات أطراف العقد، بینما الممارسات التجاریة غیر ال

أوردها المشرع على سبیل المثال، فیمكن لممارسات التعاقدیة التعسفیة صور، كما نلاحظ أن ا

110، ذلك بناءا على المادة )47(منهاللقاضي أن یتدخل لتعدیل الشروط التعسفیة أو إعفاء المذعن

كیموش نوال، حمایة المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، )42(

.60، ص2010/2011الجزائر، كلیة الحقوق، جامعة 
.، ، یتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق02-04من القانون رقم 30و 29أنظر المادتین )43(
، یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان 2006سبتمبر 10، المؤرخ في 306-06مرسوم تنفیذي رقم )44(

.2006سبتمبر سنة 11صادر في 56عدد  ج ج  ن والبنود التي تعتبر تعسفیة، ج رالاقتصادیین والمستهلكی
بغدادي مولود، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقد الاستهلاك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع حمایة )45(

.116، ص2014/2015المستهلك والمنافسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
.،  یتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق02-04رقم قانون )46(
.22شلالبة مسعود، مرجع سابق، ص)47(
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أوردها المشرع الجزائري من ي الشرعیة الت، خلافا للممارسات التجاریة غیر )48(من القانون المدني

یظهر الاختلاف في مقدار الغرامة حیث ذكرها على سبیل الحصر، كما20إلى  14المادة 

 دد للقواعدالمح02-04من  القانون 38المقررة للممارسات التعاقدیة التعسفیة حسب نص المادة 

خمسین ألف دینارعاقب علیها بغرامة مالیة من یحیثالمطبقة على الممارسات التجاریة

فضلا عن حق المستهلك أن ،)دج  5.000.000(إلى خمسین ملایین دینار) دج 50.000(

)49(اء هذه الممارساتفي الدعوى للتعویض عما لحقه من أضرار جر یتأسس كطرف مدني 

أهمیة حظر الممارسات التجاریة غیر الشرعیة:المطلب الثاني

الحمایة اللازمة وردع الممارسات التجاریة غیر أمام عجز القواعد العامة عن تحقیق 

الشرعیة وضبط النشاط التجاري، ونظرا للتطور الحاصل في استحداث أسالیب ووسائل غیر 

شرعیة، تدخل المشرع لوضع قواعد تسهر على تفعیل وتكریس مبادئ شفافیة ونزاهة الممارسات 

ة الاقتصادیة وتكریس مبدأ المنافسة الحرة التجاریة التي تسمح بتحقیق  التوازن بین المصلحة العام

.)50(وحمایته من جهة ومصلحة الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین من جهة أخرى

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 02-04یتضح الهدف من سن القانون رقم 

"التجاریة من خلال نص المادة الأولى منه والتي نصت على ما یلي انون إلى یهدف هذا الق:

تحدید قواعد ومبادئ شفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة التي تقوم بین الأعوان الاقتصادیین وبین 

فصول 5مادة موزعة على 67ل من خلا)51("هؤلاء والمستهلكین وكذا حمایة المستهلك وإعلامه

، 04/02والأمر رقم 03/03الجزائري من خلالها التكامل بین نص الأمر رقم حرص المشرع

واعد كعنوان للقانون في استعمل المشرع في القانون المطبق على الممارسات التجاریة مصطلح الق

وذلك في نص المادة الأولى من الباب الأول تحت عنوان الأحكام العامة وكأن المشرع حد ذاته،

الممارسات التجاریة یتردد في حسم الطبیعة القانونیة للنزاهة والشفافیة، ویبقى ارتقاء شفافیة ونزاهة 

.، یتضمن القانون المدني، مرجع سابق58-75رقم  أمر)48(
قدمة لنیل المتعلق بالممارسات التجاریة، مذكرة م02-04إبراهیمي هانیة، الحمایة المدنیة للمستهلك في ظل القانون )49(

.171، ص2012/2013شهادة الماجستر في القانون العام، فرع التنظیم الاقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 
.2تعویلت كریم، مرجع سابق، ص)50(
.،  یتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق02-04قانون رقم )51(
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في الجزائر من القاعدة إلى المبدأ بشكل بات ونهائي مرتبط بتحقق التحول الاقتصادي للدولة وجاء 

، وعلى هذا )52(هذا القانون للموازنة بین مصالح طرفین متضادین هما المستهلك والعون الاقتصادي

، )ة الأعوان الاقتصادیینلحمای(قسمنا هذا المطلب إلى ثلاث فروع حیث خصصنا الفرع الأول 

تحقیق الفعالیة (، بینما الفرع الثالث یتضمن )لحمایة المستهلك(والفرع الثاني خصصناه 

).الاقتصادیة

حمایة الأعوان الاقتصادیین:الفرع الأول

من القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة العون 2فقرة  3تعرف المادة 

كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیة ویمارس ":الاقتصادي أنه

، وبالتالي فهذا )53("نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها

القانون یهدف إلى حمایة مصالح الأعوان الاقتصادیین من الممارسات التجاریة غیر الشرعیة 

التنظیمیة المفروضة على ف التجار والمهنیین الذین لا یلتزمون بالقواعد القانونیة و الصادرة من طر 

اف التجاریة الاقتصادیة، كما أنه یهدف إلى قمع كل التصرفات المخالفة للأعر النشاطات 

.)54(الشرعیة

حمایة المستهلك:الفرع الثاني

تحضرة بما فیها المنظمات إذا كانت حمایة المستهلك موضع اهتمام وعنایة كل الأمم الم

، كما أنه نتیجة تنوع السلع والخدمات المعروضة )55(الدولیة، فإن هذا یرجع لأهمیتها وضرورتها

، لذا وجب البحث عن أفضل القوانین )56(للاستهلاك في السوق المرفوقة بوسائل إشهاریة جد مغریة

.5بن قري سفیان، مرجع سابق، ص)52(
.، یتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق02-04قانون رقم )53(
.7أوصالح كافیة، مسفار جهیدة، مرجع سابق، ص)54(
، یمیة للبحث القانونيالمجلة الأكاد، "تطور دور القضاء في حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة"صبایحي ربیعة، )55(

.490، ص2015بجایة، عدد خاص، -اسیة، جامعة عبد الرحمان میرةكلیة الحقوق والعلوم السی
، كلیة المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "حمایة المستهلك في مجال العلاقات الخاصة الدولیة"عید عبد الحفیظ، )56(

.22، ص2013بجایة، العدد الأول، -الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة



الإطار المفاهیمي للممارسات التجاریة غیر الشرعیةالفصل الأول                       

18

ا أنه قلیل الخبرة بالنظر إلى ، كم)57(حمایة المستهلك بصفته الطرف الضعیف اقتصادیا وقانونیا

، وذلك لتعامله أحیانا مع شركات الإنتاج )58(المهني أو الحرفي الذي یكون في مركز القوة

.)59(والخدمات العملاقة

الصادر في 89/02حیث نجد أن المشرع الجزائري ولو لم یعرف المستهلك في القانون رقم 

یة المستهلك والذي تم إلغاؤه لعدم ملائمته مع المتعلق بالقواعد العامة لحما1989فبرایر 07

، إلا أنه عرفه من خلال المرسوم التنفیذي رقم )60(متطلبات الوقت الراهن لضمان سلامة المستهلك

"المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش90/39 المستهلك هو كل شخص یقتني بثمن أو مجانا منتوجا :

ي لسد حاجاته الشخصیة أو حاجة شخص آخر أو أو خدمة معدین للاستعمال الوسیطي النهائ

ونفس التعریف نقله المشرع الجزائري بموجب إصداره للقانون الجدید رقم )61("حیوان یتكفل به

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش وذلك من أجل سد الثغرات القانونیة وتوضیح تدابیر 09/03

بعض الأفعال التي تتعارض مع مصلحة ، كما جرم المشرع الجزائري )62(لحمایة المستهلك

.)63(المستهلك والتي من شأنها المساس بصحته وسلامته

عبد الفتاح محمد خلیل، حمایة المستهلك في القانون الدولي الخاص، د ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، خالد )57(

.338، ص2009الإسكندریة، 
.34، ص2008خالد ممدوح إبراهیم، أمن المستهلك الإلكتروني،  د ط، الدار الجامعیة، الإسكندریة، )58(
خلال قواعد تنازع القوانین، د ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، حسام الدین فتحي ناصف، حمایة المستهلك من )59(

.9، ص2004
http://www.4shared.com/document/xmlcJTus/html:مقال منشور علي الموقع التالي )60(

.7:50على الساعة 2016أفریل 11تم الإطلاع علیه یوم 

05، یتعلق برقابة الجودة و قمع الغش، ج ر ج ج عدد 1990جانفي 30المؤرخ في 90/39مرسوم تنفیذي رقم )61(

،ج 2001أكتوبر 16المؤرخ في 315-01، معدل و متمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1990جانفي 31صادر في 

.2001أكتوبر 21صادر  في 61ج ج عدد ر 
صادر في 15، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر ج ج عدد 2009فیفري 25المؤرخ في 09/03قانون رقم )62(

، یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، ج 1989فیفري 07المؤرخ في 02-89، الملغي للقانون رقم 2009مارس 08

.1989ادر في ص06ر ج ج عدد 
مطابقة المنتوجات والخدمات للمواصفات والمقاییس القانونیة كضمانة لحمایة المستهلك في القانون "قرواش رضوان، )63(

بجایة، العدد الاول، -، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةحث القانونيبالمجلة الأكادیمیة لل، "الجزائري

.253، ص2014
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تحقیق الفعالیة الاقتصادیة:الفرع الثالث

المحدد 02-04تلعب قواعد ضبط الممارسات التجاریة المنصوص علیها في القانون رقم 

03/03د المقررة في الأمر رقم دورا مكملا للقواعللقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 

المتعلق بالمنافسة وتعزز من مفعولها، حیث أنها تساهم في حمایة السوق كما توفر النزاهة 

.)64(والشفافیة في المعاملات التجاریة التي تنعكس ایجابا على المنافسة في السوق

ي مسألة ولا شك أن المسألة التي أصبحت الیوم محل رعایة واهتمام من قبل الدول ه

العنایة بمصالح المستهلكین والتكفل بها، فإذا كانت المنافسة تهدف إلى تحقیق الفعالیة الاقتصادیة 

، ویتضح من ذلك أنه هدف اقتصادي كونه )65(فإن غایتها النهائیة هي خدمة المستهلكین وإسعادهم

وكذا الأعوان ، والمحافظة على حقوق المؤسسات الاقتصادیة )66(یتمثل في التقدم الاقتصادي

.)67(الاقتصادیین

.8وصالح كافیة، مسفار جهیدة، مرجع سابق، صأ )64(
المجلة النقدیة للقانون والعلوم ، "تنظیم المنافسة الحرة في ضوء مبادئ الشریعة الإسلامیة"كتو محمد الشریف، )65(

.18، ص2010، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، العدد الأول، السیاسیة
دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، أطروحة لنیل :فسة في القانون الجزائريكتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنا)66(

.27، ص2004/2005درجة دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
.12كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص)67(



الإطار المفاهیمي للممارسات التجاریة غیر الشرعیةالفصل الأول                       

20

صور الممارسات التجاریة غیر الشرعیة:المبحث الثاني

جاءت دراسة موضوع الممارسات التجاریة غیر الشرعیة كونها تشكل خطرا على الاقتصاد 

المحدد للقواعد المطبقة على 02-04القانون رقم كل وعلى المستهلك، وهو ما جاء بهك

39،53،60،61وذالك في المواد والتي یقصد بها المخالفات بالمفهوم الواسعالممارسات التجاریة

منه، إذ تحت غطاء إرضاء المستهلكین قد یعتبر البعض من المتعاملین الاقتصادیین أن التأطیر 

القانوني معرقل لأهدافهم وهو ما یدفع ببعضهم إلى التفنن في ممارسة أنشطة غیر شرعیة، وفي 

خف عن الخاص أو العام ما أصبحنا نشهده من سلوكیات خاصة في المناسبات هذا المجال لا ی

أو حتى سائر الأیام التي اتخذ منها المخالفون للقانون سوقا یتعاملون فیه )شهر رمضان، الأعیاد(

.بشكل عشوائي بعیدا عن كل قاعدة أو تشریع

ددا من الممارسات التي یسعى وبهذا جاء القانون المطبق على الممارسات التجاریة لیعالج ع

إلیها كل من التجار والمؤسسات، وذلك من خلال حظر تلك الممارسات وإذكاء روح المنافسة في 

، حیث نص المشرع على منع بعض الممارسات التجاریة أو )68(السوق بین الأعوان الاقتصادیین

، وهذا من خلال )69(تهلكطرق البیع والتي اعتبرها غیر شرعیة لما لها من تمییز وإضرار بالمس

02-04من القانون 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14الصور المنصوص علیها في المواد 

.)70(المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

، و )المطلب الأول(وعلیه سنتناول ممارسة أعمال تجاریة دون اكتساب الصفة التجاریة في 

، وفي الأخیر نتعرض إلى البیوع المحظورة )المطلب الثاني(في  الممارسات التجاریة المشروطة

، وهو ما سنتناوله بتبیان مبدأ الحظر )المطلب الثالث(الماسة بشفافیة الممارسات التجاریة في 

.والاستثناء لكل بیع من هذه البیوع

الاحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قوانین المنافسة والاتفاقیات الدولیة،د ط، دار معین فندي الشناق،)68(

.151، ص2010الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
.5تعویلت كریم، مرجع سابق، ص)69(
میة للدراسات الاجتماعیةالمجلة الأكادی، "أسالیب تفعیل الرقابة على الممارسات التجاریة غیر الشرعیة"مغربي قویدر، )70(

.90، ص2012سعیدة، العدد الثامن، -، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولاي الطاهروالإنسانیة
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ممارسة الأعمال التجاریة دون اكتساب الصفة التجاریة:المطلب الأول

لى الأسواق الجزائریة یمكن أن نقر بصعوبة تطبیق النصوص القانونیة خاصة بالرجوع إ

، فمعظم شوارع بلادنا أصبحت مملوءة بالباعة )71(تلك التي لها علاقة بتنظیم الجانب الاقتصادي

، حیث تم )72(الطفیلیین وهكذا تنامت الممارسات التجاریة غیر الشرعیة والتهرب والغش الضریبي

ن التي تمارس على مستواها النشاطات التجاریة غیر الشرعیة في الأزقة إحصاء كل الأماك

تعتبر ممارسة التجارة من .)73(والأماكن العمومیة كونها تلحق أضرار بالمحیط وبالإطار المعیشي

الحریات الاقتصادیة التي تتطلب استیفاء الشروط القانونیة المطلوبة والتي من بینها اكتساب 

14، وهو ما أكدته المادة )75(حدد في نص المادة الأولى من القانون التجاريكما هو م،)74(الصفة

.)76(المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04من القانون رقم 

العنصر الموضوعي )الفرع الأول(وعلیه سنناقش عناصر هذه المخالفة حیث ندرس في 

نونیة و العنصر الشخصي لممارسة الأعمال التجاریة دون الأعمال التجاریة دون صفة قالممارسة 

فنتناول فیه الالتزامات القانونیة الكفیلة بردع )الفرع الثالث(، أما )الفرع الثاني(صفة قانونیة في 

.مخالفة انتحال الصفة في الممارسات التجاریة

أرزقي زوبیر، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة )71(

.18، ص14/04/2011سیاسیة، جامعة تیزي وزو، المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم ال
، یحدد كیفیات 2012مارس 6المؤرخ في 111-12من المرسوم التنفیذي رقم 19:نذكر على سبیل المثال المادة)72(

، الذي 2012مارس 14صادر في 15إنشاء وتنظیم الفضاءات التجاریة وممارسة بعض الأنشطة التجاریة، ج ر عدد 

.نشاط تجاري بالجملة في محیط السوق أو على مستوى الأرصفةیمنع ممارسة كل
، مداخلة حول إشكالیة أسعار المواد الغذائیة الأساسیة، "ضبط السوق وإشكالیة المواد الأساسیة"بوكحنون عبد الحمید، )73(

:ى الموقع التالي،  المنشورة عل6، 4، ص ص 2011فیفري 27الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة، الجزائر، 

www.mincommerce.dz/séminaire/semprixprod/cominiq1.pdf
.73بوجمیل عادل، مرجع سابق، ص)74(
المؤرخ 02-05، یتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75رقم  أمر)75(

.2005فیفري 6في 
.واعد المطبقة على الممارسات التجاریة،  مرجع سابق، یتضمن الق02-04قانون رقم )76(
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نونیةالعنصر الموضوعي لممارسة الأعمال التجاریة دون صفة قا:الفرع الأول

یتبین العنصر الموضوعي للممارسات التجاریة في النشاطات المندرجة في مفهوم 

المحدد للقواعد المطبقة 02-04ص المادة الثانیة من القانون الممارسات التجاریة، وذلك حسب ن

وأضاف المشرع ،06-10من الأمر رقم 2والتي تم تعدیلها بموجب الم على الممارسات التجاریة 

فالممارسات التجاریة ، )77"(التي یمارسها أي عون اقتصادي مهما كانت طبیعته القانونیة":عبارة

، وكلاء بیع المواشي، وسطاء المواشي، الموزع، المستوردمحصورة في نطاق المنتج، الفلاح، مربي

، بیع المواشي، بائعو اللحم بالجملة، مقدمي الخدمات، أصحاب الصناعة التقلیدیة والصید البحري

.)78(والذین لا یتمتعون جمیعهم بصفة التاجر

العنصر الشخصي لممارسة الأعمال التجاریة دون صفة قانونیة:الفرع الثاني

نسعى إلى ضبط التسمیات التي قد ینتحلها مرتكب المخالفة، وطبیعته القانونیة أي ما إذ كان 

.شخصا طبیعیا أو معنویا، خاصا أو عاما

د ینتحلها مرتكب مخالفة ممارسة الأعمال التجاریة دون صفةسمیات التي قالت: أولا

یستقر على مصطلح واحد للدلالة على الشخص الذي یتخذ من الممارسة ن المشرع لم إ    

نجد في قانون :، وفي هذا المجال جاء المشرع الجزائري بذكر الصفات التالیة)79(التجاریة مهنة له

، 11الم (مصنع، صاحب الصناعة التقلیدیةحبمصطلح المهني والبائع، صاالأسعار 

المنتج، الوسیط، الموزع، ثم تدارك المشرع مصطلحقانون حمایة المستهلك، و في ...)،12،16

استخدم المشرع 266-90تنفیذي رقم الالمرسوم ، أما في )80("متدخل"وجمعها تحت تسمیة 

.، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق06-10قانون رقم )77(
.187لعور بدرة، مرجع سابق، ص)78(
.190نفس المرجع ، ص)79(
صادر في 6عدد  تهلك، ج ر ج ج، یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المس1989فبرایر7المؤرخ في 89/02رقم  أمر)80(

1989.
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رفت العون الاقتصادي، و فيع 3أن المادة 06-95الأمر ، كما نجد في )81("المحترف"مصطلح 

.المؤسسةنجد مصطلح03-03مر الأ

استعمل المشرع مصطلح المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04أما في قانون 

أورد المشرع )82(12-08و في القانون رقم منه، 3العون الاقتصادي وعرفه من خلال المادة 

، وقد وصفه المشرع )84(نجد مصطلح المحترف)83(یة المستهلكحما، أما في قانون ةمفهوم للمؤسس

احتفظ المشرع )85(06-10قانون رقم ، أما في المتدخلب03-09الجزائري في ظل قانون 

.العون الاقتصاديبمصطلح 

بهذا فالصفات القانونیة التي نص علیها المشرع الجزائري في مجال الممارسات التجاریة 

.المهني، المحترفمتدخل،ال، المؤسسة، تصادين الاقالعو : هي كالتالي

عنصر :بالتمعن في كل هذه المواد نستنتج أنها مصطلحات یجمعها عنصران هما

كون أن فیه من الدلالة ما "المهني"الاحتراف وعنصر الربح، وهذه العناصر تتوفر في مصطلح 

.في مع اتخاذها مهنة وبالتالي تحقیق الربحیعكس الممارسة التجاریة بشكل احترا

:الطبیعة القانونیة للأشخاص المنتحلین للصفة في الممارسات التجاریة:ثانیا

إن مخالفة مزاولة الأعمال التجاریة دون اكتساب الصفة القانونیة ترتبط وجودا وعدما 

أشخاص :شخاص فيبفاعلها، وعلیه یكمن مجال الممارسات من حیث الطبیعة القانونیة للأ

قد ف أشخاص القانون العامشخاص الطبیعیة والأشخاص المعنویة و وتشمل الأالقانون الخاص

غرضها )86(تتدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة بطرق مختلفة كإنشاء مؤسسات عمومیة اقتصادیة

، یتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، ج ر ج ج عدد 1990سبتمبر 15المؤرخ في 266-90مرسوم تنفیذي رقم )81(

.1990لسنة 40
.، یتعلق بالمنافسة،  مرجع سابق03/03قانون رقم )82(
).ملغى(2009لسنة 15المستهلك، ج ر ج ج عدد ، یتعلق بحمایة 2009فبرایر 25المؤرخ في 09/03قانون رقم )83(
.44عیاض محمد عماد الدین، مرجع سابق، ص)84(
.، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق10/06قانون رقم )85(

(
86

) GEORGES Vlachos, Principes généraux du droit administratif, édition Marketing, Paris ,1993,p 332.
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ام المرفق العام ، غیر أنه یجب أن لا یعیق تطبیق هذه الأحكام أداء مهارسات التجاریةالقیام بالمم

.)87(أو ممارسة صلاحیات السلطة العمومیة

ات التجاریةي الممارسالالتزامات القانونیة الكفیلة بردع مخالفة انتحال الصفة ف:الفرع الثالث

یظهر أن عنصر الصفة القانونیة هو العنصر أو الحد الفاصل بین اعتبار الفعل یعد 

المتعلق بشروط 08-04من القانون 4لى نص المادة ، وبالرجوع إ)88(مشروعا أو یشكل مخالفة

ممارسة الأنشطة التجاریة فإنه یلزم كل شخص طبیعي أو معنوي یرغب في ممارسة نشاط تجاري 

:، وعلیه نتناول الالتزامات وفقا للعناصر التالیة)89(بالقید في السجل التجاري

  يتزام بالقید في السجل التجار الال: أولا

القید في السجل التجاري على كل  میلز ،)90(من القانون التجاري19المادة وفقا لنص

، حیث یطالب كل ممول من أصحاب النشاط التجاري )92(البیانات اللازمة للقیدیدحد، وت)91(تاجر

ویجوز استیفاء إجراءات التسجیل والنشر التي یقررها القانون)93(أو الصناعي أو المهني أو الحرفي

.لف أي شخص لتزویده بالتفاصیلللمسجل أن یك

لاشك أن قیام نظام السجل التجاري بأداء الوظائف المنوطة به لا یأتي إلا باحترام التجار 

صار أداة هامة لجمیع البیانات ل و ، حیث تطورت وظیفة السج)94(المخاطبین به لأحكامه

(
87

) ANDRE Decocq, GEORGE Decocq, Droit de la concurrence, 5
ème

édition, Paris, 2012, P195.
.مرجع سابقیتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ، 02-04قانون رقم )88(
52لتجاریة، ج ر ج ج عدد ، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة ا2004أوت سنة 14، المؤرخ في 08-04قانون رقم )89(

.2004صادر سنة 

.من القانون التجاري، مرجع سابق، یتض59- 75رقم  أمر) 90
)

دراسة في الأدوات القانونیة، دار الجامعة :محمد فرید العریني وجلال وفاء البدري محمدین، مبادئ القانون التجاري)91(

.519، ص1998الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
، المؤسسة الجامعة 1الدفاتر التجاریة والسجل التجاري، ط:لمان، القانون التجاري في التجارة والتاجربوذیاب س)92(

.145، ص1995للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، 
.165، ص2010منتصر سعید حمودة، الجرائم الاقتصادیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )93(
، مذكرة لنیل 06-10وآخرون، الحمایة القانونیة للممارسات التجاریة في ظل القانون بوبعة صلیحة، بوحجیلة وسام)94(

.59، ص2010/2011شهادة اللیسانس في العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، 
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ترتب على القید في ، حیث ی)95(الإحصائیة عن حالة التجارة وبهذا أصبحت له وظیفة اقتصادیة

أن البیانات المدونة في السجل و ، )96(اكتساب صفة التاجر:السجل التجاري آثار قانونیة تتمثل في

لا تكون حجة على الغیر إلا إذا و واجبة القید في السجل التجاري كما أنها،)97(هي بیانات صحیحة

المتعلق بالتسجیل في السجل  في قرارهاالعلیا محكمة وفي هذا الصدد حكمت ال، )98(تم قیدها فیه

التجاري بالرفض كون أن القانون یعتبر تاجرا كل من یخضع للقانون ومسجل في السجل التجاري 

.)99(ویمارس أعماله التجاریة على سبیل الاعتیاد

:تعریف السجل التجاري-1

تجارة، وقد هو أداة قانونیة للإشهار یثبت من خلاله الأهلیة القانونیة الكاملة لممارسة ال

المتعلق 41-97ضبط المشرع الأحكام العامة للقید في السجل التجاري في المرسوم التنفیذي 

.)100(1997ینایر 18بشروط القید في السجل التجاري المؤرخ في 

):السجل التجاري الإلكتروني(الإجراءات المستحدثة للقید في السجل التجاري -2

المعدل والمتمم 2013یولیو 23المؤرخ في 06-13م استخدم المشرع بموجب القانون رق

.مكرر5آلیة القید الإلكتروني، وفقا لما جاءت به المادة )101(08-04للقانون 

الالتزام باستصدار رخصة أو الحصول على الاعتماد النهائي:ثانیا

، ففي )102(یجب الحصول على ترخیص من الجهات الإداریة المعنیة لممارسة الأنشطة التجاریة

، )103(مهنة الصیدلیة مثلا یشترط القانون على من یعمل بها الحصول على شهادة في الصیدلیة

، دار 1یة، التجار، المحل التجاري، جالأعمال التجار :محمد فرید العریني، جلال وفاء محمدین، القانون التجاري)95(

.273، ص1998الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
.49، ص 2009، دار هومة ، الجزائر، 2حمدي باشا عمر، القضاء التجاري، ط)96(
العقود الأعمال التجاریة، التجار، المحل التجاري، :عبد القادر حسین العطیر، الوسیط التي شرح القانون التجاري)97(

.125، ص1999، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1التجاریة، ج
.255، ص2002محمد فرید العریني، هاني دویدار، قانون الأعمال، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، )98(
.81، ص1991الجزائر، ، العدد الثالث،مجلة قضائیة، 03/01/1987المؤرخ في 41272:قرار المحكمة العلیا رقم)99(
.1997لسنة 5ج ر ج ج عدد  )100(
.2013لسنة 39ج ر ج ج عدد  )101(
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مستوجبة ، كما أن هناك أنشطة )104(والحصول على رخصة یسلمها الوزیر المكلف بالصحة

الحصول على رخصة تسلمها الهیئة المكلفة یشترطالسیاحة والأسفار، ففي قطاع)105(للترخیص

ومطابقتها للتنظیمات الخاصة التي )106(وتمنح هذه الرخصة بعد دراسة الملف،بالسیاحة

.)107(تحكمها

أما نشاط التأمین یقدم الاعتماد بمزاولته وزیر المالیة بعد إبداء الرأي من طرف المجلس 

، كذلك فتح بنك في الجزائر وفتح مكاتب تمثیل للبنوك الأجنبیة توجب )108(الوطني للتأمینات

.)109(ى اعتماد وترخیص من طرف مجلس النقد والقرضالحصول عل

نستخلص مما سبق أن ممارسة الأنشطة التجاریة دون القید في السجل التجاري أو دون 

الحصول على اعتماد وترخیص من الجهة الإداریة المختصة یشكل جنحة ممارسة أعمال تجاریة 

.دون صفة

، 08/07/1997المؤرخ في 97/254مثال ذلك الأنشطة التجاریة المتعلقة بإنتاج المواد السامة، مرسوم تنفیذي رقم )102(

صادر سنة 46واستیرادها، ج ر ج ج عدد یتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة والتي تشكل خطرا من نوع خاص 

1997.
، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، 2المدخل، الأعمال التجاریة، التجار، ط:عالیة سمیر، أصول القانون التجاري)103(

.316، ص1996لبنان، 
المؤرخ 05-85رقم  ، یعدل ویتمم القانون2008یولیو سنة 20المؤرخ في 13-08من قانون رقم 197أنظر المادة )104(

.2008، صادر في 04، یتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، ج ر ج ج عدد 1985فبرایر سنة 16في 
صیاد رشیدة، لحولة فریدة، لعور داوود، الممارسات التجاریة الممنوعة، مذكرة لنیل شهادة لیسانس، قسم العلوم )105(

.18، ص2004/2005القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، 
21صادر في 08، یتعلق بوكالات السیاحة والأسفار، ج ر ج ج عدد 1990فیفري 18المؤرخ في 05-90قانون )106(

.1990فبرایر 
، دار 6النصوص التطبیقیة والاجتهاد القضائي والنصوص المتممة، ط:مبروك حسین، القانون التجاري الجزائري)107(

.27، ص2008هومة، الجزائر، 
.13، یتعلق بالتأمینات، ج ر ج ج عدد 1995جانفي سنة 25المؤرخ في 95/07من الأمر 204أنظر المادة )108(
52، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر ج ج عدد 2003أوت  26المؤرخ في 11-03من الأمر رقم 62أنظر المادة )109(

.2003أوت  27صادر في 
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الممارسات التجاریة المشروطة:المطلب الثاني

نظرا لتطور أسالیب المنافسة بین الأعوان الاقتصادیین صار میدانها الإعلام والرقابة 

والترویج، وكذا الأسالیب الفنیة للعرض والطلب وهذا بعد أن تقاربت أو تساوت المنتجات 

والخدمات من حیث الجودة والسعر والتكلفة والنوعیة، وهذا ما دفع الاقتصادیین إلى ابتكار أسالیب 

، ویأتي أسلوب الاشتراط كواحد من أهم هذه )110(تلفة للتسویق، ودفع أیضا المستهلك إلى الشراءمخ

.)111(الأسالیب

، والحدیث عن البیوع )112(والذي یؤدي إلى عدم واقعیة الائتمان والتأثیر على القدرة في الاختیار

ر البیوع لم یكن وعة من الشروط من جهة، وكذا خطمالتجاریة المشروطة لا یكون إلا بتوقع مج

.مطلقا بالنظر إلى الاستثناءات التي ترد على هذا الحظر من جهة أخرى

وعلى هذا سنتناول في هذا المطلب ثلاث فروع سنتعرض إلى البیع المشروط بالمكافأة 

سندرس فیه البیع المتلازم، وفي الأخیر ندرس البیع )الفرع الثاني(أما )الفرع الأول(المجانیة 

).الفرع الثالث(التمییزي

البیع المشروط بمكافأة مجانیة:الفرع الأول

ممارسات غیر نظم المشرع الجزائري الممارسات التجاریة المشروطة بمكافأة مجانیة ك

ط بمكافأة تحرض المستهلك على التعاقد، وهو ما یستوجب من ضبط تعریف البیع المشرو شرعیة 

).ثانیا(تثناء الوارد على خطره رها مع بروز الاسوشروط حظ) أولا(مجانیة 

تعریف البیع المشروط بمكافأة مجانیة: أولا

یعتبر البیع المشروط بمكافأة أسلوب من شأنه أن یجعل الزبائن یتهافتون على شراء 

، حیث تشكل الهدایا المرافقة لعملیة بیع سلعة أو)113(منتوجات هذا العون الاقتصادي دون سواها

ي قانوني المنافسة والممارسات التجاریة، مذكرة تخرج لنیل شهادة أوزیب خدیجة، مسعودان ملعز، جرائم البیع ف)110(

الماستر في الحقوق، شعبة قانون الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

.23، ص2013/2014
.214لعور بدرة، مرجع سابق، ص)111(
.73، ص2008، الجزائر، 6، الجزء الجنائي، ط2بات الجزائري، قسم عام، جعبد االله سلیمان، شرح قانون العقو )112(
.68بن قري سفیان، مرجع سابق، ص)113(
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، لأنهم سیحصلون على منتوجات أو خدمات دون مقابل مما )114(نسبة لهمتقدیم خدمة أهمیة بال

.)115(یسمح لهم بتوفیر مبالغ مالیة كانوا سیفقدونها لو أنهم تعاقدوا مع عون اقتصادي آخر

ر البیع المشروط بمكافأة مجانیةشرط حظ:ثانیا

علیها المادة حتى نكون أمام بیع بمكافأة محظورة فإنه یجب توافر جملة من الشروط نصت

وبتخلف أحد ، )116(المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04من القانون رقم 16

  :هي مشروعة والشروطممارسةالبیعیكونهذه الشروط 

أن یوجه البیع أو تقدیم الخدمة للمستهلك:الشرط الأول

.)117(بیع بالمكافأةإذا كانت هذه العلاقة بین منتج وبائع فلا نعتبر أننا بصدد

مجانیة المكافأة:الشرط الثاني

.)118(أن تكون المكافأة المسلمة من قبل البائع أو مقدم الخدمة بدون مقابلیقصد به

أن تكون المكافأة مختلفة من محل البیع الرئیسي:الشرط الثالث

ا لیست فإنه،إذا كانت السلعة المقدمة للمستهلك من نفس السلعة أو من نفس الخدمة

.)119(ةیعممارسة تجاریة غیر شر 

ر البیع بالمكافأةالاستثناءات الواردة على حظ:ثالثا

المكافأة المجانیة من دائرة المخالفة متى كانت من نفس السلع أو 16تستثنى المادة 

من المبلغ الإجمالي %10شریطة ألا تتجاوز قیمتها ،الخدمات موضوع البیع أو تأدیة الخدمة

.)120(أو الخدمات المعنیةللسلع 

علال سمیحة، جرائم البیع في قانوني المنافسة والممارسات التجاریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، )114(

.58، ص2013/2014كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 
دراسة مقارنة في القانون الفرنسي، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، :بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن)115(

.218، ص2006
.، یتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق02-04قانون )116(
.25أوزیب خدیجة، مسعودان ملعز، مرجع سابق، ص)117(
.68ري سفیان، مرجع سابق، صبن ق)118(
.25أوزیب خدیجة، مسعودان ملعز، نفس المرجع، ص)119(
.، یتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق02-04قانون )120(



الإطار المفاهیمي للممارسات التجاریة غیر الشرعیةالفصل الأول                       

29

البیع المتلازم:الفرع الثاني

لا تعد صور الممارسات المشروطة بأعباء إضافیة صورة غریبة أو مستحدثة على السوق 

، لكن )121(الجزائري، بل أكثر من هذا أنها تعتبر من الممارسات التجاریة التي كانت مشروعة

ممارسة من خیرة ممارسات محظورة باعتبارهاالأ بصدور قانون الممارسات التجاریة أصبحت هذه

.تصادیةممارسات التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاق

ومن أجل الإحاطة بهذا البیع المحظور قسمنا هذا الفرع إلى أربع نقاط لنخصص النقطة 

زم وأخیرا الأولى لتعریف البیع المتلازم، والثانیة لشروط حظره أما الثالثة لتحدید صور البیع المتلا

.الاستثناء الوارد على حظر البیع المتلازم

تعریف البیع المتلازم: أولا

على المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 04/02من القانون17لمادة ا تنص

"أنه یمنع اشتراط البیع بشراء كمیة مفروضة أو اشتراط البیع بشراء سلع أخرى أو خدمات وكذلك :

.)122("دیة خدمة بخدمة أخرى أو بشراء سلعةاشتراط تأ

یفهم من نص المادة أن هذا النوع من البیع أو أداء الخدمة یؤثر على رضا المستهلك، 

ویلجأ التاجر وأصحاب المحلات إلى هذه البیوع أو تأدیة الخدمات في فترة الأزمات أو قلة منتوج 

.)123(معین داخل السوق وذلك لأجل الربح غیر المشروع

شروط حظر البیع المتلازم:انیاث

:یجب توافر شرطین)124(17بقا لنص المادة حتى نكون أمام بیع متلازم ط

والمنتوج الآخر إضافي سواء سلع أو خدمات في نفس ،یجب أن یتم بیع المنتوج الأصلي-1

.الوقت دون أن یكون فاصل زمني بینهما

.عن المنتوج الملازم لهیتمثل في كون المنتوج محل التعاقد من طبیعة مختلفة-2

.219لعور بدرة، مرجع سابق، ص)121(
.یتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق،02-04قانون رقم )122(

(
123

) MARIE -ANNE Frison Roche, MARIE -Stéphane Payet, Droit de la concurrence, édition Dalloz, Paris, 2006,
P359.

.مرجع سابق یتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ، 02-04قانون رقم )124(
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صور البیع المتلازم:ثالثا

:یأخذ البیع المتلازم ثلاث صور

:اشتراط بیع منتوج ملازم لمنتوج آخر أو تقدیم خدمة-1

إن هذا البیع أو أداء الخدمة یؤدي إلى إمكانیة المساواة بین منتوجین أو منتوج وخدمة أو 

.خدمتین لیس لهما نفس القیمة

:البیع بشراء كمیة مفروضةاشتراط -2

طبیعة المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04لم یحدد القانون رقم 

.)125(الكمیة المفروضة هل هي كمیة دنیا أو كبیرة تفوق الطلب، مما یجعل الفریضتین قائمتین

:أداء خدمة ملازمة لخدمة أو لشراء سلعة-3

بیع المتلازم وإنما قد یكون أداء الخدمة هو الآخر متلازما بیع سلعة وحده مجالا لللیس 

.أو شراء ىبقبول خدمة أخر 

لوارد لحظر البیع المتلازماالاستثناء :رابعا

المحدد للقواعد المطبقة على 02-04في فقرتها الثانیة من القانون 17وضحت المادة 

لا یعني هذا الحكم السلع من ":لى أنهاستثناءات على حظر البیع المتلازم عالممارسات التجاریة 

نفس النوع المبیعة على شكل حصة بشرط أن تكون هذه السلع معروضة للبیع بصفة 

المشرع لكل عون اقتصادي دون أن یكون مرتكبا لمخالفة  هحسب هذه الفقرة أباحف ،)126(منفصلة

.بیع المشروطال

البیع التمییزي:الفرع الثالث

التعاقدیة تمنح الحق للعون الاقتصادي في إجراء معاملته وفق من المعلوم أن الحریة 

شروط خاصة ومختلفة عن تلك التي یعتمدها منافسوه، وذلك بغرض الحصول على المزایا 

والتسهیلات المختلفة، غیر أنه یلاحظ أن هذه الحریة في حالة عدم مراقبتها، قد تشجع وتخلق عدم 

.71بن قري سفیان، مرجع سابق، ص)125(
.سابقاعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع یتضمن القو ،02-04قانون )126(
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، ولذا فإن المشرع منع استخدام أشكال النفوذ )127(الاقتصادیینالمساواة في المعاملة إزاء الشركاء 

لنوع من البیوع من طرف عون اقتصادي على عون اقتصادي آخر، من أجل الإحاطة بهذا ا

ثم نتطرق إلى الاستثناءات )ثانیا(وإلى شروط حظره ) أولا(البیع التمییزي سنتطرق إلى تعریف

  ).اثالث(الواردة على حظر البیع التمییزي 

تعریف البیع التمییزي: أولا

المحدد 02-04من القانون رقم 18البیع التمییزي من خلال نص المادةالمشرعتناول

ممارسة نفوذ من طرف رسة غیر شرعیةكمماویقصد بهللقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،

.رعون اقتصادي على عون اقتصادي آخ

صور البیع التمییزي:ثانیا

ثلاث صور للبیع التمییزي السالف الذكر 02-04من القانون 18نستخلص من المادة 

:تتمثل فیما یلي

:الثمن أو عناصره-1

، وذلك بتخفیض سعر بعض )128(یمكن أن یتم التمییز في المعاملة بواسطة الثمن

.)129(الامتیازالمنتوجات لأحد الزبائن دون أن یكون هناك إمكانیة استفادة البعض الآخر من هذا 

:شروط البیع أو الشراء-2

.یجب أن یتساوى الزبائن في الحصول على السلع والخدمات بنفس المستویات

:آجال الدفع-3

تلك المهلة أو المدة التي یمنحها العون الاقتصادي لأحد الزبائن من أجل دفع قیمة یقصد بها

.السعر الذي لم یقم بدفعه عند تسلیم المنتوج

.97كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص)127(
.100كتو محمد شریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة،  مرجع سابق، ص)128(
.27علال سمیحة، مرجع سابق، ص)129(
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الاستثناء الوارد على حظر البیع التمییزي :ثالثا

لكل قاعدة استثناء، وهذا هو حال المشرع بشأن البیع التمییزي، إذ أن البیع التمییزي لیس 

محظورا على إطلاقه، 

.)130(وإنما یجوز ذلك لكن في إطار مبررات حقیقیة

)131(18ة من نص المادةهذا ما أشار إلیه المشرع الجزائري في الفقرة الأخیر 

البیوع المحظورة الماسة بشفافیة الممارسات التجاریة:المطلب الثالث

ل بالممارسة التجاریة حرص المشرع الجزائري على توفیر الأطر القانونیة من أجل الوصو 

المحدد 02-04تها وهو ما ینعكس من خلال الضمانات المكرسة في القانون یعإلى وجه شر 

الذي حاول من خلاله على أن یضبط بدقة الحدود )132(سات التجاریة للقواعد المطبقة على الممار 

الفاصلة لتنظیم العلاقة بین الأعوان الاقتصادیین وبین المستهلكین لذا عمل المشرع من خلال هذا 

القانون حظر جملة من البیوع واعتبرها من الممارسات غیر الشرعیة نظرا للآثار السلبیة المترتبة 

بیوع منها ما تطرقنا إلیها ومنها ما سنعرضها في هذا المطلب على التوالي رفض ، هذه ال)133(علیها

)الفرع الثاني(وإعادة البیع بالخسارة في )الفرع الأول(بیع سلعة أو تأدیة خدمة بدون مبرر شرعي 

).الفرع الثالث(وأخیرا إعادة بیع المواد الأولیة في حالتها الأصلیة في 

لعة أو تأدیة خدمة بدون مبرر شرعيرفض بیع س:الفرع الأول

على رفض أي تاجر لبیع أي السالف الذكر 02-04نص المشرع الجزائري في القانون 

من 15المادة ي أو أداء خدمة دون مبرر شرعي وفقا لنصمنتوج معروض في المحل التجار 

.)134(القانون السالف الذكر

.73بن قري سفیان، مرجع سابق، ص)130(
.، یتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق02-04من القانون رقم 18أنظر المادة )131(
.، یتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق02-04قانون )132(
جاریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، غالم یاسین، لعریبي بوعلام، البیوع المحظورة في قانوني المنافسة والممارسات الت)133(

.36، ص 2014/2015تخصص إدارة أعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة خمیس ملیانة، 
.، یتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،  مرجع سابق02-04قانون )134(
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سلعة أو تأدیة خدمة بدون مبرر ومن هنا سنعرض عناصر المخالفة بالنسبة لرفض بیع

والاستثناء الوارد على حظر رفض البیع سلعة أو تأدیة خدمة بدون مبرر شرعي ) أولا(شرعي 

).ثانیا(

عناصر المخالفة لرفض بیع سلعة أو تأدیة خدمة بدون مبرر شرعي: أولا

ات التجاریةالمحدد للقواعد المطبقة على الممارس02-04من القانون 15باستقراء المادة 

بیع أو تأدیة خدمة یشكل ممارسة غیر شرعیة إلا إذا استوفت الیظهر أنه لا یمكن القول أن رفض 

:عنصرین أساسیین وهما كالآتي

:الامتناع عن البیع-1

أنه إنكار التاجر أو من یمثله لوجود سلعة أو رفض بیعها أو یقصد بالامتناع عن البیع 

.)136(، وتقع مخالفة الامتناع عن البیع حتى ولو كان البیع جزئیا)135(إخفائها وحبسها عن التداول

:انعدام المبرر الشرعي للامتناع عن البیع2

للبضاعة بعدم قبوله الذي یبرر رفض البائع أو المنتج انعدام السبب الشرعي القانوني أو الواقعي 

.)137(لإیجاب المستهلك في حالة طلبه لسلعة

:ر رفض البیع أو تأدیة خدمة بدون مبرر شرعيعلى حظالاستثناء الوارد:ثانیا

عروضة للبیع، یقیم القانون قرینة مفادها أن كل سلعة معروضة على نظر الجمهور تعتبر م

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 02-04في القانون ذلك  لكن أورد استثناء على

حلات أو المنتوجات المعروضة بمناسبة ، حیث لا یعد رفض بیع أدوات تزیین الم)138(التجاریة

، كذلك قد یقع الإنكار على سلعة لیست )139(تنظیم المعارض والتظاهرات ممارسة غیر شرعیة

دم الإخلال بالأسعار وحمایة المنافسة ومنع أحمد محمد محمود علي خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في مجال ع)135(

.123، ص2008الاحتكار، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
دراسة مقارنة وتطبیقاتها في المملكة العربیة السعودیة، د :محمد محمود مصباح القاضي، الحمایة الجنائیة للمستهلك)136(

.17ص، 2008ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
.12سعید خدیجة، مرجع سابق، صبن)137(
.، یتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق02-04من قانون 15أنظر المادة )138(

(139 )
JACK Bussy, Droit des affaires, 2ème édition, presses de sciences politique et Dalloz ,Paris ,2004, p420.
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موجودة لدیه أو موجودة لدیه ولكن لیس بقصد البیع كما لو كانت مباعة أو لاستهلاكه الشخصي 

.)140(أو العائلي

إعادة البیع بالخسارة:الفرع الثاني

البیع بالخسارة إحدى الممارسات التجاریة غیر الشرعیة، نظرا لما یحدثه من إخلال یشكل 

من 19، وذالك حسب نص المادة )141(بالمنافسة في السوق أو ما یمكن أن یحدثه من حد لها

"على ما یليالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04قانون  یمنع إعادة بیع :

من سعر تكلفتها الحقیقي، یقصد بسعر التكلفة الحقیقي سعر الشراء بالوحدة سلعة بسعر أدنى 

، ولهذه )142("المكتوب على الفاتورة، یضاف إلیه الحقوق والرسوم، وعند الاقتضاء أعباء النقل

الممارسة ضرر مزدوج یلحق بالعون الاقتصادي والمستهلك معا لأنه من أهم الآثار التي یرتبها 

، ومن أبرز صور هذه الأعمال )143(لتأثیر على قوى العرض والطلب في السوقالبیع بالخسارة ا

تلك التي تتمحور حول الأسعار فقد یقوم التاجر بتخفیض أسعار بضائعه بدرجة كبیرة تتجاوز 

، ذلك أن البیع بالخسارة غالبا ما یهدف إلى اقصاء المنافسین من السوق )144(المألوف في التجارة

.)145(رة المنافسةوغلق المؤسسات الصغی

تعریف إعادة البیع بالخسارة: أولا

إعادة البیع بالخسارة هي عملیة إعادة بیع سلعة على حالتها دون أن یحدث فیها أي تغییر 

، ومصطلح الخسارة یعني الإغراق وهو فعل كل عون اقتصادي )146(من حیث الزیادة في السعر

ي خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في مجال عدم الإعلام بالأسعار وحمایة المنافسة ومنع عل دأحمد محمد محمو )140(

.124الإحتكار، مرجع سابق، ص
.84بن قري سفیان، مرجع سابق، ص)141(
.مرجع سابق یتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،،02-04رقم  قانون)142(
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص 04/02م الممارسات التجاریة في ظل القانون داموس سارة، بازین إیمان، جرائ)143(

.61، ص 2014/2015القانون الخاص للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة جیجل، 
د ط،  أحمد محمد محمود علي خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القانون المصري والفرنسي والشریعة الإسلامیة، )144(

.133دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ص

(
145

) MARIE-ANNE-Fraison-Roche, MARIE Stéphane Payet, op, cit, P354.
خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات )146(

.55، ص13/10/2013سیة، جامعة تیزي وزو، الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیا
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، أین تعرض بعض السلع )147(صر السعرسواء قام به بصفة منفردة أو مشتركة ینصب على عن

، وذهب )148(، لكن في نفس الوقت تعرض سلع أخرى بأسعار معقولةبأسعار زهیدةوالمنتجات للبیع 

بر لتي یعبعض الفقهاء وكذا المختصین إلى إیجاد عبارة تدل على هذا النوع من الممارسات وا

:جزیرة من الخسائر في محیط من الأرباح:عنها ب

)149(un ilot de perte dans un océan de profits

الاستثناءات الواردة على حظر إعادة البیع بالخسارة:ثانیا

استثناءات على حظر إعادة البیع بالخسارة  وذالك في خمس حالات 19أوردت المادة 

:)150(على سبیل الحصر وتتمثل في

منتوجات المعلبة التي قرب السلع سهلة التلف والمهددة بالفساد السریع، كاللحم والخضر، ال-1

.)151(أجل انتهاء مدة صلاحیتها

إثر تنفیذ حكم یة بسبب تغییر النشاط أو إنهائه أو السلع التي بیعت بصفة إرادیة أو حتم-2

المحدد للقواعد المطبقة على 02-04من القانون 21قضائي، وقد أحالت المادة 

البیع في حالة تصفیة المحزونات على التنظیم لتحدید شروط وكیفیاتالممارسات التجاریة 

محدد لشروط وكیفیات ممارسة البیع ال 215-06بموجب المرسوم التنفیذي 

.)152(بالتخفیض

).التي تنتهي بموسم معین(السلع الموسمیة -3

.السلع التي تم التموین منها أو یمكن التموین منها من جدید بسعر أقل-4

بن براهیم ملیكة، القیود الواردة على مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة )147(

.30، ص2012/2013ماستر أكادیمي، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 
ودیة بدریة، جدید كریمة، منازعات المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام أ )148(

.14، ص2012/2013للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

(
149

) MARIE Malaurie Vignal, Droit de la concurrence, 2
ème

édition, Armand colin, Paris, 2003, P118.
.مرجع سابقیتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ، 02-04قانون )150(

(
151

) MARIE Malaurie Vignal, op.cit, P121.
، یحدد شروط وكیفیات ممارسة البیع بالتخفیض والبیع 2006جوان سنة 18المؤرخ في 215-06مرسوم تنفیذي رقم )152(

صفیة المخزونات والبیع عند مخازن المعامل والبیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الترویجي والبیع في حالة ت

  .الطرود
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یساوي السعر المطبق من طرف الأعوان المنتوجات التي یكون فیها سعر إعادة البیع -5

.الاقتصادیین الآخرین بشرط ألا یقل سعر البیع من طرف المتنافسین حد البیع بالخسارة

إعادة بیع المواد الأولیة في حالتها الأصلیة:الفرع الثالث

ها یمنع إعادة بیع المواد الأولیة في حالتها الأصلیة إذا تم اقتناؤ "على أنه 20نصت المادة 

وهذا ، )153("قصد التحویل باستثناء الحالات المبررة كتوفیق النشاط أو تغییره أو حالة القوة القاهرة

.)154(بهدف منع المضاربة فیها والإخلال بسوق السلعة مما یؤدي إلى افتقادها وارتفاع أسعارها

تعریف إعادة بیع المواد الأولیة في حالتها الأصلیة: أولا

شراء سلع في صورة مواد أولیة خام لم یتم اریة المألوفة والمشروعة تجیعد من الممارسات ال

، أما أن یشتریها المصنع كمواد )155(تصنیعها أو تحویلها بعد، لیتم بیعها عن طریق تجار التجزئة 

، حیث)156(ها، ففي ذلك خروج عن الشرعیةهو عملیة توزیعها بدل عملیة تصنیعخام ویتولى 

المحدد لكیفیات 2005نوفمبر 30المؤرخ في 05/458وم التنفیذي رقم تجدر الإشارة إلى المرس

ممارسة نشاطات استیراد المواد الأولیة والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البیع على 

.)157(حالتها

شروط حظر إعادة بیع المواد الأولیة في حالتها الأصلیة:ثانیا

المحدد للقواعد المطبقة على 02-04من قانون 20من خلال تحلیلنا لنص المادة 

فإنه یجب توافر مجموعة من الشروط لقیام ممارسة بیع مواد أولیة في حالتها الممارسات التجاریة

:الأصلیة والتي تم شراؤها قصد التحویل تتمثل في

.)158(یجب أن یكون نشاط التحویل النشاط الأساسي للعون الاقتصادي-1

.، مرجع سابقیتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 02-04قانون )153(
.75بوجمیل عادل، مرجع سابق، ص)154(
.226لعور بدرة، مرجع سابق، ص)155(
.62م، مرجع سابق، صغالم یاسین، لعریبي بوعلا)156(
، یحدد كیفیات ممارسة نشاطات استیراد المواد الأولیة 2005نوفمبر 30المؤرخ في 458-05مرسوم تنفیذي رقم )157(

.2005لسنة 78والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البیع على حالتها، ج ر ج ج عدد 
.87بن قري سفیان، مرجع سابق، ص)158(
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.مواد الأولیةیجب أن یكون هناك شراء مسبق لل-2

.یجب أن یكون المقصد عند الشراء هو إعادة تحویل المواد الأولیة وتصنیعها-3

.)159(یجب أن یتم إعادة بیع المواد الأولیة التي تم شراؤها على حالتها-4

ثناءات الواردة  على حظر إعادة بیع المواد الأولیة في حالتها الأصلیة الاست:ثالثا

:)160(ليفي ما یتتمثل الاستثناءات 

م بتصفیة قو أجاز المشرع لكل عون اقتصادي مقبل على توقیف النشاط أو تغییره أن ی-1

.)161(المخزونات المتمثلة في المادة الأولیة عن طریق بیعها على حالتها

.بسبب جدي یسمح للعون الاقتصادي دون أي شكل خرق للمشروعیة:حالة القوة القاهرة-2

.86سابق، صعلال سمیحة، مرجع )159(
.64داموس سارة، بازین ایمان، مرجع سابق، ص)160(
.88بن قري سفیان، مرجع سابق، ص)161(
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ولخلاصة الفصل الأ 

ما سبق أن الممارسات التجاریة غیر الشرعیة  هي تلك الأعمال المخالفة ح من خلالیتض

للقانون و مبادئ الشفافیة و النزاهة، لذلك حرص المشرع الجزائري على إیجاد إطار قانوني یضبط 

المعاملات التجاریة والتي تأتي على رأسها عملیتي البیع والشراء وكذا تقدیم الخدمات باعتبارهما 

ساسي لعجلة الاقتصاد وذلك بحظر المشرع للعدید من البیوع بمختلف صورها والتي من المحرك الأ

المحدد للقواعد المطبقة 02-04شأنها أن تؤدي إلى إخلال توازن السوق وهذا بموجب القانون رقم 

على الممارسات التجاریة، والملاحظ من الإطار المفاهیمي للممارسات التجاریة غیر الشرعیة أنها 

رة عن تزاوج بین قواعد قانون حمایة المستهلك وقواعد قانون المنافسة فالأول یرمي إلى تنظیم عبا

یهدف إلى تنظیم العلاقات بین الأعوان قتصادیین والمستهلكین أما الثانيالعلاقات بین الأعوان الا

.سة التجاریةالاقتصادیین أنفسهم، وبالتالي فإن حظرها یعد الحل الأمثل الذي یضمن شرعیة الممار 

وحسن ما فعله المشرع لما أورد جمیع عناصر تلك الممارسات على سبیل الحصر في 

مختلف البیوع غیر القانونیة وهذا ما یفتح الباب أمام القضاء باعتباره الجهة المخولة قانونا بردع 

المخالفات من المخالفات بل نجد إلى جانبه الإدارة بما تملكه من وسائل مادیة وبشریة كفیلة بردع

خلال رصد الآلیات القانونیة لقمع الممارسات التجاریة غیر الشرعیة وهذا لتحقیق الفعالیة 

.الاقتصادیة وهذا ما سنتناوله في الفصل الثاني



الثانيالفصل

الممارساتلقمعالقانونیةالآلیات

الشرعیةغیرالتجاریة
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مر یستدعي أن یرافق نزیهة فان الأنا لوجود منافسة بحثا عن النجاعة الاقتصادیة وضما

ر القانوني المقرر للبیوع الوارد ذكرها في القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات حظال

التجاریة مراقبة فعّالة، حیث بعدما تغیر دور الدولة من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة تجسد دورها

وشفافیة الممارسات التجاریة ومحاربة كل أشكال التصرفات رعیةفي السعي إلى المحافظة على ش

والممارسات التي تمس السیر العادي للسوق، الأمر الذي یحتاج إلى آلیات فعالة تحد من المخالفات 

من خلال هیئات ذات سلطات واسعة وأحكام قانونیة ذات مضامین وغایات متعددة، حاول المشرع 

ن أجهزة وسلطات متباینة في المهام متكاملة في السلطات لمحاولة سّد الجزائري توزیع الأدوار بی

أغلب المنافذ التي تتسرب من خلالها المخلفات الماسة بالممارسات التجاریة كونها تنتعش في مجال 

.الأسواق

وبالتالي تتطلب تنوّعا في الوسائل، فالمشرع وّزع هذه الصلاحیات بین الإدارة الاقتصادیة 

لفات بالاعتماد على اجانب من المهام إلى الجهات القضائیة لضمان التصدي للمخكما وكّل

السلطات التي مكّنها منها القانون، لكن قبل اللجوء إلى الجزاءات كآلیة لردع هذه البیوع یمكن اللجوء 

.إلى المصالحة كطریق وّدي لمعالجة هذه المخلفات

الإدارة والهیئات القضائیة في مجال قمع وعلیه سنتعرض في هذا الفصل إلي دور كل من 

والحمایة القضائیة للممارسات التجاریة غیر )المبحث الأول (الممارسات التجاریة غیر الشرعیة في 

).المبحث الثاني (الشرعیة في 
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الحمایة الإداریة من الممارسات التجاریة غیر المشروعة:المبحث الأول

ة غیر المشروعة من أهم المواضیع التي لقیت من المشرع یعد موضوع الممارسات التجاری

اهتماما ینعكس من خلال تنویعه في الأجهزة التي أوكلت لها مهمة ردعها وقمعها كل من موقعه 

حتى تضمن الدولة الرقابة على سیر الأنشطة التجاریة خاصة )162(وحسب اختصاصاته وسلطاته

، حیث تشرف الهیئات الإداریة )163(هلك مباشرةفي القطاعات الحساسة وتلك التي تعني المست

المركزیة المتخصصة في مجال التجارة على تنظیم السوق ومنع بث الاضطراب فیه عن طریق 

البحث والتحري من أجل الكشف عن المخالفات  التي تهدد مصلحة المستهلك ومعاینتها، كما تقوم 

لذلك خوّل )164(ءات ظرفیة ومؤقتةفي حالات معینة بوقف تلك الممارسات عن طریق فرض إجرا

المشرع هذه المهمة وإثبات المخالفات المرتكبة من طرف الأعوان الاقتصادیین إلى أعوان مؤهلین 

.)165(مختصین یتمتعون بسلطات واختصاصات للقیام بالتحریات اللازمة

یین وبهذا سندرس في هذا المبحث البحث عن المخالفات ومعاینتها من طرف الأعوان الإدار 

المطلب (، والإجراءات الوقائیة لقمع الممارسات التجاریة غیر الشرعیة في )المطلب الأول(في 

).الثاني 

.315لعور بدرة، مرجع سابق، ص )162(
.89بن قري سفیان، مرجع سابق، ص)163(
.11مرجع سابق، ص تعویلت كریم، )164(
.20د س ن، ص الجزائر،ن المطبوعات الجامعیة،دریاد ملیكة، نطاق سلطات قاضي التحقیق والرقابة علیها، دیوا)165(
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البحث عن المخالفات ومعاینتها من طرف الأعوان الإداریین:المطلب الأول

المحدد للقواعد المطبقة على02-04إنّ كشف المخالفات المنصوص علیها في القانون رقم 

من هذا القانون، فحدد 49ومعاینتها تتم بواسطة الأعوان المذكورین في المادة الممارسات التجاریة 

هذا الأخیر الموظفون المؤهلون لإجراء التحریات المتعلقة بالمخالفات كما حدّد الصلاحیات التي 

هم واستلزم تحریر یتمتعون بها في هذا المجال ومنع أیة معارضة أو رفض لأداء المهام الموكلة إلی

محاضر وتقاریر عند كل تدخل یقومون به وإرسالها إلى الجهات المعنیة للقیام بالمتابعات 

الباب الخامس منه بعنوان معاینة السالف الذكر 04/02،و تبعا لما جاء في القانون )166(الضروریة

وفیها نتناول الجهات ،)167(المخالفات و متابعتها، حیث جاء الفصل الأول بعنوان معاینة المخالفات

.)168(الكیفیات المحددة في هذا القانونمعاینة المخالفات حسب الأشكال و المخول لها

مشاهدة واثبات الحالة القائمة في مكان وقوع المخالفة والأشیاء التي حیث یقصد بالمعاینة

.)170(مخالفةمن اجل كشف الحقیقة واثبات حالة المخالفین الذین لهم صلة بال)169(تتعلق بها

للقیام وعلیه نتناول في هذا المطلب ثلاثة فروع متتالیة حیث نذكر الموظفون المؤهلون

الفرع (لمكلفون بالتحقیق والمعاینة في ، وسلطات الموظفون ا)الفرع الأول(بالتحقیق والمعاینة في 

.نتناول فیه معارضة التحقیق الإداري)الفرع الثالث(، أما في )الثاني

الموظفون المؤهلون للقیام بالتحقیق والمعاینة:الأولالفرع 

في إطار تطبیق هذا ")171(:من قانون الممارسات التجاریة على مایلي49نصت المادة 

:القانون، یؤهل للقیام بالتحقیقات ومعاینة مخالفات أحكامه، الموظفون الآتي ذكرهم

.126محمد الشریف، قانون النافسة والممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص كتو)166(
.مرجع سابقیتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،،04/02قانون )
167)

.67ص  مرجع سابق،،خمایلیة سمیر)
168 )

نیل  تدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لشعباني نوال، التزام الم)169(

تیزي وزو،جامعة علوم السیاسیة،كلیة الحقوق والقانونیة، فرع المسؤولیة المهنیة،ال العلوم في شهادة الماجستیر

.115، ص 08/03/2012
، 2011، دار هومة، الجزائر، 2التحري والتحقیق، ط:الجزائريأوهایبیة عبد اللّه، شرح قانون الإجراءات الجزائیة )170(

  .210ص     
.یتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق، 04/02رقم قانون )171(
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)172(الإجراءات الجزائیةقانون يالشرطة القضائیة المنصوص علیهم فضباط وأعوان 

)173(.المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة

.الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة

.)174(...على الأقل المعني لهذا الغرض14أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبة في الصنف 

سلطات الموظفون المكلفون بالتحقیق والمعاینة:انيالفرع الث

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 02-04خوّل المشرع الجزائري بموجب القانون 

منه صلاحیات وسلطات 49الموظفون المؤهلون للقیام بمهام المعاینة وفقا للمادة التجاریة، 

)175(:واسعة تتمثل في

ائقحق الاطلاع على الوث: أولا

یمكن للموظفین المؤهلین القیام ":السالف الذكر02-04من القانون 50طبقا لنص المادة 

بتفحص كل المستندات الإداریة أو التجاریة أو المالیة أو المحاسبیة، وكذا أیة وسائل مغناطیسیة  أو 

حیثما وجدت استلامها اة السر المهني، ویمكنهم أن یشترطو معلوماتیة دون أن یمنعوا من ذلك بحج

.)176(...،والقیام بحجزها

تحرر حسب الحالة محاضر الجرد أو محاضر إعادة المستندات المحجوزة وتسلم نسخة من 

.المحاضر إلى مرتكب المخالفة

اءات الجزائیة، ، یتضمن قانون الإجر 1966جوان 08مؤرخ في ال، 155-66، من الأمر 20، 19، 15د انظر الموا)172(

.2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15رقم  بموجب الأمر، المعدل1966جوان  08في   ، صادر48عدد  ج ج ج ر
ة  ی، یتضمن تنظیم المصالح الخارج2003نوفمبر 05مؤرخ في ال 03/409من المرسوم التنفیذي 16انظر المادة )173(

.68عدد  ج  ج لوزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها، ج ر
الجزائیة  في التشریع ، الإجراءات عبد الرحمانخلفي:حول الحاملون لصفة الضبطیة القضائیة انظرللتفصیل أكثر )174(

، 2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15المقارن، یتضمن أخر تعدیل لقانون الإجراءات الجزائیة  بموجب الأمرالجزائري و 

.مایلیها و 63، ص 2015دار بلقیس للنشر، الجزائر، 
.94ص . مرجع سابقعادل، ل بوجمی)175(
مخالفات القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، زوقاري كریمو، )176(

  .25ص ، 2005/2008
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الحق في تفتیش المحلات المهنیة وفتح الطرود:ثانیا

52بموجب نص المادة )177(لقد منح المشرع الجزائري الموظفون المؤهلون لمعاینة المخالفات

، وأماكن )178(التجاریة وزیارة المكاتب والملحقاتحریة الدخول إلى المحلات 02-04ن من القانو 

ت السكنیة التي یتم دخولها طبقا وبصفة عامة إلى أي مكان باستثناء المحلاالشحن أو التخزین

.هامهم فتح الطرودء مكما یمكن للموظفین أثناء أدا)179(لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة ل

الممارسات التجاریة لم بالمتعلقةریع في الكشف عن مخالفاتمن اجل التسنستنتج أنه

یشترط إذن وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق واستظهار الإذن فلم یخضع المشرع تفتیش المحلات 

إلاّ أن سم بالسرعةالتجاریة وتوابعها إلى هذه الإجراءات نظرا لخصوصیة هذه المخالفات التي تت

.المشرع ألزم علیهم أن یبینوا وظیفتهم وأن یقدموا تفویضهم بالعمل

تحریر المحاضر وتقاریر التحقیق:ثالثا

أما تثبیت المخالفات فیكون عن طریق تحریر تختتم التحقیقات المنجزة بتقاریر تحقیق،

المطبق علي الممارسات  04/02ون من القان 59إلى  55محاضر، وفقا لما نصت علیه المواد من 

حیث أوجب تحریرها )180(، فقد حددت هذه المواد شروط شكلیة للمحاضر وتقاریر التحقیق،التجاریة

ة أو قید في الهوامش،وتواریخ وأماكن التحقیقات المنجزة والمعاینات المسجلة، دون شطب أو إضاف

ویة مرتكب المخالفة أو الأشخاص ین هبالتحقیقات وتب اوتتضمن هویة وصفة الموظفین الذین قامو 

 إلى الاقتضاءوعناوینهم وتصنف المخالفة حسب القانون وتستند عن ونشاطاتهمالمعنیین بالتحقیقات 

العقوبات المقترحة من طرف الموظفین الذین حرروا  النصوص التنظیمیة المعمول بها كما تبین

، وفي حالة الحجز تثبت في المحاضر المحضر عندما یمكن أن تعاقب المخالفة بغرامة المصالحة

ائر، تي، الجز یر النص الكامل ونصوصه التطبیقیة معین ومدعم بالاجتهاد القضائي، ب:، قانون الجماركأحسنبوسقیعة )177(

.3، ص 2007
نافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، فرع قانون ممسعد جلال، مدى تأثر ال)178(

.285، ص 06/12/2012الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
یتضمن قانون الإجراءات ، 155-66من الأمر رقم  47إلى  44النصوص المنظمة لإجراء التفتیش هي المواد )179(

.مرجع سابقالجزائیة، 
.78ش نوال، مرجع سابق، ص و كیم)180(
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أیام ابتداء من  8ا في ظرف ات  المحجوزة، تحرر المحاضر وجوبوترفق بها وثائق جرد المنتج

، توقع المحاضر وجوبا من طرف الموظفین الذین عاینوا 57تاریخ نهایة التحقیق وفقا لنص المادة 

، ویجب أن یبین في المحاضر بأن مرتكب المخالفة وتكون تحت طائلة البطلان إن لم یٌوقعوا علیها

المخالفة قد تمّ إعلامه بتاریخ ومكان تحریرها وتمّ إبلاغه بضرورة الحضور أثناء التحریر، وعندما 

یتم تحریر المحضر في غیاب المعني أو في حالة حضوره و عدم التوقیع أو معارضة غرامة 

)181(.المصالحة المقترحة، یقید ذلك في المحضر

فعبئ ،رة قانونیة حتى یطعن فیها بالتزویالمحاضر وتقاریر التحقیق حجی أن نستخلص

إثبات البراءة تقع على عاتق المخالف وذلك بالطعن في هذه المحاضر وإثبات عكس ما هو مدون 

نجد أن المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04فیها، وبالرجوع لأحكام القانون 

سلطة تقدیر الدلیل، نظرا لما یفترضه القانون في الموظفون اضي الجزائيرك القالمشرع لم یت

،و بهذا قد خص المشرع الجزائري هذه المحاضر بقوة ثبوتیة غیر مألوفة )182(المؤهلون من ثقة وأمانة

یتم تسجیل المحاضر وتقاریر التحقیق في سجل خاص لهذا الغرض، مرقم ، )183(في القانون العام

.حسب الأشكال القانونیةومؤشر علیه

تبلیغ المحاضر:رابعا

إلى السالف الذكر 02-04من القانون  2فقرة  55تبلّغ المحاضر المثبتة طبقا للمادة 

وإذا تبین )184(المدیر الولائي المكلف بالتجارة والذي یرسلها إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا،

-04من القانون  2فقرة  60ر المخالفة متوفرة فان المادة للمدیر الولائي المكلف بالتجارة أن عناص

الفة المعاینة بینت إمكانیته إجراء المصالحة مع الأعوان الاقتصادیین المخالفین إذا كانت المخ02

.مرجع سابق، یتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 02- 04رقم  قانون المن ، 56،57المواد )181(
المعدل 02-04في ظل قانون الحمایة الجزائیة للسوق من الممارسات التجاریة غیر المشروعة"بوزبرة سهیلة، )182(

، مداخلة في الیوم الوطني حول المنافسة وأثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة، كلیة الحقوق "والمتمم 

.157، ص2011دیسمبر 1نوفمبر و 30جیجل، یومي -والعلوم السیاسیة، القطب الجامعي تاسوست
.103،104ع سابق، ص ص داموس سارة، بازین إیمان، مرج) 183)

ى الممارسات التجاریة، مرجع ، یتضمن القواعد المطبقة عل02-04من القانون رقم   02فقرة  55 انظر المادة)184(

.سابق
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استنادا إلى المحضر المعد من ) دج1.000.000(ملیون دینارفي حدود غرامة تقل أو تساوي 

الة ما إذا كانت المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق وفي ح)185(طرف الموظفین المؤهلین،

، یمكن للوزیر )دج 3.000.000(وتقل عن ثلاثة ملایین دینار ) دج 1.000.000(ملیون دینار 

، استنادا إلى المحضر المكلف بالتجارة أن یقبل من الأعوان الاقتصادیین المخالفین بمصالحة

.)186(ل من طرف المدیر الولائي المكلف بالتجارةالمعد من طرف الموظفین المؤهلین والمرس

فإن ) دج 3.000.000(أما إذا كانت المخالفات المسجلة تفوق ثلاثة ملایین دینار 

المحضر المعد من طرف الموظفین المؤهلین یرسل مباشرة من طرف المدیر الولائي المكلف بالتجارة 

)187(.لقضائیةإلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعة ا

معارضة التحقیق الإداري:الفرع الثالث

م بالمعاینة والتحقیق فقد الموظفون المؤهلون للقیانتیجة للسلطات الواسعة التى یتمتع بها

عراقیل سواء قبل أو أثناء تحریر محضر المخالفات المرتكبة، الأمر الذي یعیقهم عن القیام یواجهون

-04من القانون 53حیث نصت المادة ،)189(یة معارضة للمراقبة، فقد منع القانون أ)188(بمهامهم

"یليماالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة على02 تعتبر مخالفة وتوصف :

، )190("كمعارضة للمراقبة كل عرقلة وكل فعل من شأنه منع تأدیة مهام التحقیق من طرف الموظفین 

داء مهامهم وذلك بتوقیع عقوبات جزائیة ضدّ كل عون اقتصادي لهذا منحهم القانون حمایة كافیة لأ

نتهم نه منع تأدیة المهام أو القیام بإهام بالعرقلة وارتكاب كل فعل من شأیم بمعارضة المراقبة والقیقو 

.)191(وظائفهم بوتهدیدهم أو كل شتم أو سب أو عنف أو اعتداء جسدي علیهم بسب

.128كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص )185(
.30شلالبة مسعود، مرجع سابق، ص ) 186)

  .99ص  سابق،مرجعل عادل،بوجمی)187(
.107علال سمیحة، مرجع سابق، ص )188(

.127ص  ،نفس المرجع،قانون المنافسة والممارسات التجاریةكتو محمد الشریف،) 189)

.سابق،  یتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع 02-04قانون رقم )190(
  .93ص   ،سابقمرجعبوجمیل عادل،)191(
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صور المعارضة: أولا

الموظفون المؤهلون للقیام بالتحقیق عراقیل تمنعهم من ممارسة عملهم بالرغم من أنه یتم أحیانا یجد 

شكل معارضة والتي حرص المشرع على تبیان الأفعال التي من شأنها تضمن الإطار القانوني،

من قانون 54عدة صور بینها المشرع من خلال نص المادة هر ب، أو تظ)192(تظهر بعدة مظاهر

حیث یعتبر كمعارضة للمراقبة الأفعال ،للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریةالمحدد04-02

:)193(التالیة وهي

منع الموظفین من الدخول الحر لأي ي من شأنها السماح بتأدیة مهامهم، رفض تقدیم الوثائق الت

.مكان غیر محل السكن

و حث أعوان اقتصادیین توقیف عون اقتصادي لنشاطه، أرفض الاستجابة عمدا لاستدعائهم،

لعرقلة بأي استعمال المناورة للمماطلة أو اف نشاطهم قصد التهرب من المراقبة و آخرین على توقی

العنف أو تهدیدهم أو كل شتم أو سب اتجاههم، إرتكاب إهانتهم و شكل لإنجاز التحقیقات، كذا 

.)194(ائفهمالتعدي الذي یمس بسلامتهم الجسدیة أثناء تأدیة مهامهم، أو بسبب وظ

العقوبة المقررة للمعارضة :ثانیا

إن خطورة المعارضة التى یتلقاها الموظفون المكلفون بالتحقیقات والتي تحول بینه بقیامهم 

بمهامهم من ناحیة، وإلحاق الأذى بهم من ناحیة أخرى، مما جعلت المشرع یسن لها صلب المادة

:)195(نستنتج أن هناك عقوبتین02-04من قانون 53

100.000(في غرامة تتراوح قیمتها ما بین مائة ألف دینار العقوبة المالیة الأولى في تتمثل

العقوبة السالبة للحریة تتراوح ما بین ستة ، أما الثانیة فهي )دج 1.000.000( وملیون دینار ) جد

)196(.أشهر إلى سنتین، على أن یكون للقاضي حریة النطق بإحدى هاتین العقوبتین

.108سابق، ص مرجع علال سمیحة،)192(
.127ص  مرجع سابق،قانون المنافسة و الممارسات التجاریة،كتو محمد الشریف،) 193 )

.، مرجع سابقیتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 02-04 رقم من القانون54المادة )194(
.110ص  مرجع سابق،علال سمیحة، )195(
.سابقمرجعیتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ، 02- 04 رقم قانون)196(
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لوزیر نستنج أن ،السالف الذكر02-04من القانون الفقرة الأخیرة 54المادة تحلیل نص 

التهدید أو العنف الماس كلفین بالتحقیقات إلى الاهانة أوالتجارة في حالة تعرض الموظفین الم

بسلامتهم الجسدیة، صلاحیة متابعة العون الاقتصادي قضائیا بغض النظر عن المتابعات التي 

.)197(ا الموظف ضحیة الاعتداء شخصیاباشره

للموظفین المكلفین بالتحقیقات تساهم 04/02ضمنها قانون توبالتالي فإن الحمایة التشریعیة التي 

تشكل وسیلة ردع بالنسبة للأعوان عدة هؤلاء على القیام بمهامهم، كمابشكل كبیر في مسا

.)198(بمعارضة المراقبةلإقتصادیین المخالفین حتى لا یقومواا

الإجراءات الوقائیة من الممارسات التجاریة غیر الشرعیة:المطلب الثاني

، إلا بعد التحقیق في وقوع  المخالفة أو من التدابیرإن الإدارة المختصة لا تقرر هذا النوع 

وتتمثل هذه )199(عدمها، وذلك باستنفاذ كل إمكانیات التي تسمح لها الوصول إلى الحقیقة،

قانون ي الفصل الثاني من الباب الرابع من وقائیة التي أدرجها المشرع الجزائري فالإجراءات ال

والغلق ) الفرع الأول(الممارسات التجاریة المتمثلة في حجز المواد و السلع موضوع المخالفات 

).الفرع الثالث(بالإضافة إلى إجراء المصالحة التجاریة في )الفرع الثاني(الإداري للمحلات التجاریة 

حجز المواد والسلع موضوع المخالفة:الفرع الأول

"على أنهالسالف الذكر 02-04من القانون 51تنص المادة  یمكن للموظفین المذكورین :

،)200("أعلاه القیام بحجز البضائع طبقا للأحكام المنصوص علیها في هذا القانون 49في المادة 

راءات كي ندرج إج)ثانیا(وأنواع الحجز ) أولا(حجر لتوضیح أكثر لهذا الإجراء نقوم بتعریف الل

).رابعا(البضائع والسلع المحجوزة ثم نبین مآل)ثالثا(الحجز 

.298مرجع سابق، ص مسعد جلال،)197(
.39مرجع سابق،ص شلالبة مسعود،) 198)

.125مرجع سابق، ص شعباني نوال،)199(
.مرجع سابقیتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،،02- 04 رقم قانون)200(
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تعریف الحجز: أولا

یسمح للدائن بوضع أموال المدین تحت تصرف على أنه إجراء تحفظي ووقائيیعرف الحجز

فالقانون المحدد ،)201(لاستعجالیةالقضاء، وتوقیع الحجز یصدر من القاضي وذلك في الحالة ا

للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة لم یشر إلى مفهوم الحجز، بل اكتفى بتبیان أنواعه وكذا 

.السابق الذكر02-04من القانون 39المواد التي یمكن أن تكون محلا له، وذلك حسب المادة 

د إذن قضائي وذلك في حالات حددها یجوز للأعوان المكلفون بالرقابة تنفیذ الحجز دون أخ

.)202(تزویرالكحالة 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 27المشرع في المادة 

أنواع الحجز:ثانیا

فإن  المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات الجاریة 02-04من القانون 40حسب المادة 

:الحجز ینقسم إلى نوعین وهما

الحجز العیني.1

.)203(ینصب مباشرة على السلع أي أنه كل حجز ماديهو الحجز الذي 

الحجز الاعتباري.2

یمكن أن یقدمها مرتكب المخالفة لسبب أو  لا الحجز الاعتباري ینصب على قیمة السلع التي

.)204(لأخر

إجراءات الحجز:ثالثا

ن على التنظیم لتبیا)205(السالف الذكر02-04من القانون 39من المادة 2أحالت الفقرة 

إجراءات حجز البضائع المتكونة من الأشیاء التي یجري علیها التعامل من سلع ومنتجات تكون 

.)206(معدّة للبیع

، 2012المنافسة غیر المشروعة في مجال العلامات الممیزة، منشورات حلبي الحقوقیة، لبنان،  ىزوبیر، دعو حمادي)201(

  .13ص 
.مرجع سابقیتعلق برقابة الجودة و قمع الغش،،39-90مرسوم تنفیذي رقم )202(
.12مرجع سابق، ص تعویلت كریم، )203(
.13، ص نفس المرجع)204(
.مرجع سابقمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،یتض،02-04رقم قانون )205(
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ةمآل البضائع والسلع المحجوز :رابعا  

یعد حجز البضائع إجراء یتم اتخاذه لحین فصل الجهة القضائیة المختصة في موضوع القضیة إما 

إلى مالكها أو قیمتها في حال التصرف فیها من طرف بمصادرة المواد المحجوزة أو بردها 

.)207(الإدارة

مصادرة السلع المحجوزة)1

نص علیها المشرع في نص )208(إخراج الشيء عن دائرة التعاملبالمصادرة كتدبیر وقائيیقصد 

.)209(04/02من قانون 44المادة 

رد المحجوزات أو ما یقابلها)2

إما ،)210(حالتین فیما یخص المواد المحجوزةاء نمیز بین ملف المخالفة على القضإحالة عند

أما إذا تم التصرف في المواد ،)211(أن تعاد السلع المحجوزة إلى صاحبها بموجب قرار رفع الید

یستفید صاحبها من تعویض قیمة السلع المحجوزة على أساس سعر قبل الإدارةالمحجوزة من 

.)212(عالبی

، دار الجامعة الجدیدة للنشر، لقانون التجاري والبحري، د طاني، أساسیات ا الغریي محمد والمعتصم بااللهقالسید الف)206(

.85، ص 2009الإسكندریة، 
لنیل شهادة الماستر في الحقوق، مذكرة اریة،خروني نجاة، زیدان حسیبة، القواعد الإجرائیة لضبط الممارسات التج)207(

.26، ص 2013/2014تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 
، في القانون المصري  والفرنسي والشریعة الإسلامیةخلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك علي أحمد محمد محمود)208(

.257مرجع سابق، ص 
.مرجع سابقیتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،،02- 04 رقم قانون)209(
.جعمر ، نفس ال45انظر المادة )210(
.مرجع، نفس ال43انظر المادة )211(
.107بن قري سفیان، مرجع سابق، ص )212(
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للمحلات التجاریةالغلق الإداري : الفرع الثاني

لق منع المحكوم علیه بمزاولة ذلك النشاط الذي كان یمارسه، وذلك بغیقصد بإغلاق المحل

عقوبة ، نستخلص أن)213(الاستعانة بظروف العمل إلى غایة رفع الإجراءمن محله التجاري ومنعه

.عیةشر لغلق الإداري وسیلة فعّالة لمنع تكرار لتلك الممارسات غیر الا

، الغلق في )ثانیا(والطعن في قرار الغلق الإداري ) أولا(سنقوم بدراسة حالات الغلق الإداري وعلیه

.، أما رابعا وأخیرا سنتعرض إلى نشر القرار)ثالثا(حالة العود 

حالات الغلق الإداري: أولا

المحدد للقواعد المطبقة على 02-04من القانون 46إن المشرع الجزائري حسب المادة 

"حدد حالات الغلق الإداري التي تنص علىارسات التجاریة المم یمكن للوالي المختص إقلیمیا، :

في حالة مخالفة یوما 30لمدة لا تتجاوز المحل  غلق بناءا على اقتراح من المدیر المكلف بالتجارة

)214(من هذا القانون... 20إلي  14...أحكام المواد 

  الطعن في قرار الغلق الإداري: ثانیا

في حالة إلغائه یمكن للعون الاقتصادي المتضرر الغلق قابل للطعن أمام العدالة، یكون قرار 

وذلك حسب المادة ،)215(المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحقه أمام الجهة القضائیة المختصة

  .رالسالف الذك02-04من القانون 46

الغلق في حالات العود:ثالثا

على  2010لى الغلق في حالة العود بعد التعدیل الذي قام به سنة نص المشرع الجزائري ع

داري الغلق الإباقتراح من المدیر المكلف بالتجارة اتخاذ إجراء إقلیمیاأنه یمكن للوالي المختص 

یفهم من هذا النص أنه تضاعف العقوبة في )216(یوما)60(للمحلات التجاریة لمدة أقصاها ستون

،یل شهادة الماستر في الحقوقرة لنحریق یاسمین، حمایة السوق من الممارسة غیر المشروعة، مذك،صافیةخلفإ)213(

.29، ص 2012/2013بجایة، السیاسیة، جامعةكلیة الحقوق والعلوم عمال،للأقانون العام التخصص 
.سابقمرجعیتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ،02- 04 رقم قانون)214(
ریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،أجهزة الرقابة في حمایة المستهلك في التشمكیحل سمیة، دور )215(

.54ص  ،2014بسكرة،  العلوم السیاسیة، جامعة تخصص القانون الجنائي، كلیة الحقوق و 
.مرجع سابقیتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ،02-04 رقم القانونمن 47انظر المادة )216(
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كوم بها معرض لعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة فبالرجوع إلى قانون حالة العود فیكون المح

نصوص ضیقة في الجرائم التي تنتمي حصر أحكام العود في نجد أن المشرع الجزائريالعقوبات 

.)217(إلى نفس الفئة

نشر القرار:رابعا

كام غیر مألوفة أحالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04یتضمن القانون 

في القانون الإداري إذ نص على إمكانیة إلزام مرتكب المخالفة على القیام بنشر قرار الوالي كاملا أو 

.)218(خلاصة منه في الصحافة الوطنیة أو بلصقها بأحرف بارزة في الأماكن التي یحددها الوالي

المصالحة الإداریّة:الفرع الثالث

نظرا ،)219(یب المتطوّرة في الدّول المتقدّمة لمعالجة المخالفاتأسلوب المصالحة من الأسالیعد

للأهمیّة التي تمثّلها المصالحة والمزایا التّي تتصف بها سنقوم بتحدید المقصود بالمصالحة

ثم نبیّن آثارها ،)ثالثا(وكذا الإجراءات)ثانیا(، و تبیان الشّروط التي یجب أن تتوفّر بها)أولا(

.)رابعا(بالنّسبة للأطراف

تعریف المصالحة  :أولا

تعریفا المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04نون رقم لم یرد في القا

إنّما اكتفى بتبیان شروطها و إجراءاتها ، إلاّ أنّه تمّ تعریفها بموجب المنشور الوزاري و للمصالحة 

على أنّها )220(أحكام غرامة المصالحة، المتعلّق بكیفیات تطبیق2006مارس 08الصّادر في 

طریقة تسویة ودّیّة بین الإدارة المكلّفة بمراقبة الممارسات التّجاریّة من جهة و المتعامل :"

الاقتصادي المحرّر لهذا المحضر من جهة أخرى ، یتمّ من خلالها إنهاء النّزاع النّاجم عن 

  ".رالسالف الذّك02-04مخالفة أحكام القانون رقم 

.تضمن قانون العقوبات، معدل ومتممی، 1966جویلیة 8مؤرخ في ال 156- 66رقم  رمن الأم57انظر المادة )217(
.سابقمرجعیتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،،02- 04رقم  القانون من 48انظر المادة )218(
، الأردن، لثقافة للنّشر والتّوزیع، دار ا 2ط  ،، المسؤولیة الجزائیّة عن الجرائم الاقتصادیةأنور محمد صدقي المساعدة)219(

.288،289، ص ص 2009
.110سابق ، ص بن قري سفیان، مرجع )220(
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شروط المصالحة :ثانیا 

:)221(لها شرطینفإنّ المصالحة 02-04قانون رقم الفقرة الثانیّة من ال60طبقا لنص المادة 

الشّروط الموضوعیّة -1

لكي تتمّ المصالحة یجب أن یكون هناك رضاء متبادل بین مرتكب المخالفة والإدارة 

الاقتصادي قبولها أو رفضها وفقا لما المعنیّة إذ یتعیّن أن یتفق علیها الطّرفان و یمكن للعون

)222(نلطّرفیتقتضیه مصالحة كلا ا

:تتطلّب المصالحة توفّر شرطین :بالنسبة لمرتكب المخالفة.أ 

ألاّ یكون المخالف في حالة عود:الشّرط الأوّل

المحدد 02-04من القانون رقم 47/2بمفهوم المادة في حالة عودفإذا كان المخالف 

.)223(ن المصالحة فإنّه لا یستفید مقة على الممارسات التجاریة  للقواعد المطب

ملایین دینار3أن تكون العقوبة المقرّرة قانونا للمخالفة أقلّ من :الشّرط الثاّني

أن النّص یفسّر منه نستنتجالفقرة الأخیرة 02-04لقانون من ا60نصّ المادة وفقا ل 

ا أنّ المشرّع أبعد صراحة المصالحة إذا كانت العقوبة لصالح المتّهم و تجوز المصالحة طالم

.)224(المقرّرة أكثر من ثلاثة ملایین دینار

بالنّسبة للإدارة . ب

لابدّ أن یكون ممثّل الإدارة الذّي یجري المصالحة مع مرتكب المخالفة موظفا مختصّا 

یختصّ المدیر الولائي :حدود الاختصاص على النّحو التالي60و قد حدّدت المادة ،)225(قانونا

المكلّف بالتّجارة بقبول المصالحة من الأعوان الاقتصادیّین المخالفین ، إذا كانت المخالفة 

.31، مرجع سابق، صإخلف صافیة، حریق یاسمین)221(
.58، مرجع سابق، صأوزیب خدیجة ، مسعودان ملعز)222(
.31، صاخلف صافیة، حریق یاسمین، مرجع سابق )223(
.30، ص جع سابقزوقاري كریمو، مر )224(
.133، ص داموس سارة، بازین إیمان، مرجع سابق)225(
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وذلك استنادا  )دج 1000000(المعاینة معاقب علیها قانونا بغرامة تقلّ أو تساوي ملیون دینار 

.)226(إلى المحضر المعدّ من طرف الأعوان المؤهلین

في  زیر المكلّف بالتّجارة بإجراء المصالحة إذا كانت المخالفة المسجّلةیختصّ الو 

  روتقلّ عن ثلاثة ملاین دینا)  دج 1.000.000 ( حدود غرامة تفوق ملیون دینار

أمّا إذا كانت المخالفة معاقب علیها بغرامة تساوي ثلاثة ملاین ،)227()دج  3.000.000(

لك الاختصاص بإجراء المصالحة ، ممّا یعدّ فراغا دینار جزائري فقد سكت المشرّع عمّا یم

.قانونیّا

الشّروط الشّكلیّة-2

محدد للقواعد المطبقة على ال 02-04القانون رقم من 61نستنتج من نص المادة 

وللأعوان الاقتصادیّین ،أنّ اقتراح المصالحة یكون من طرف الإدارةالممارسات التجاریة

أیّام ابتداء من تاریخ تسلیمه المحضر، 8مة الصلح في آجال المخالفین الحق في معارضة غرا

ویمكن للمدیر الولائي المكلّف بالتّجارة أو وزیر التّجارة كلّ حسب صلاحیاته تعدیل مبلغ غرامة 

.)228(الصّلح في حدود العقوبات المنصوص علیها قانونا

إجراءات المصالحة :ثالثا 

یمكن صالحةحرّروا المحضر مبلغ غرامة المبعد أن یحدّد الأعوان المؤهلون الذین

)229(.رفض المبلغ المقترحو قبول أللعون 

حالة قبول المخالف لمبلغ الغرامة المقترحة.1

عندما یقبل المخالف مبلغ الغرامة یشار إلى ذلك في المحضر الذّي یرسل بعد القیام 

.)230(بإجراء التخفیض إلى المدیر الولائي للتّجارة

.131ص  ، مرجع سابق ،المنافسة و الممارسات التّجاریّة، قانون كتو محمد الشریف)226(
.93، ص مغربي قویدر، مرجع سابق)227(
.32،33، مرجع سابق، ص ص خروني نجاة، زیدان حسیبة)228(
.115، ص جع سابقر ، مبن قرّي سفیان)229(
.413، ص مرجع سابق، لعور بدرة)230(
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خالف لمبلغ الغرامة المقترحة حالة رفض الم.2

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 02-04من قانون رقم 61المادة وفق لنص

فإنّه یمكن لصاحب المخالفة رفض مبلغ غرامة المصالحة المقترحة و یشار إلى ذلك ،التجاریة 

بإعداد هذا في محضر و یسلّم نموذج من وثیقة الاعتراض من طرف الأعوان الذّین قاموا 

و یجب على المخالف أن یرفع المعارضة إلى المدیر الولائي المكلّف بالتّجارة أو )231(المحضر

.)232(أیّام ابتداء من تسلیم المحضر لصاحب المخالفة8إلى الوزیر المكلّف بالتّجارة في آجال 

آثار انعقاد المصالحة :رابعا 

في المواد الجزائیّة هو تفادي عرض إنّ هدف الإدارة و المخالف من إجراء المصالحة

.)233(النّزاع أمام القضاء فبمجرّد ما تتمّ المصالحة بین الطّرفین تنقضي الدعوى العمومیّة

آثار المصالحة بالنّسبة للطّرفین -1

هو حسم النّزاع )234(إنّ أهم ما یترتّب على المصالحة الجزائیّة من آثار بالنّسبة لطرفیها

هما انقضاء الدعوى لإدارة و الطرف المخالف و یترتب على ذلك نتیجتین أساسیّتینبین ا

.)235(لآخر من الحقوقلوتثبیت ما اعترف به كل من المتصالحین العمومیة،

- آثار المصالحة بالنّسبة للغیر 2

تنطبق أیضا وهذه القاعدة  إنّ آثار المصالحة لا تنصرف إلى غیر عاقدیهاحسب القواعد العامة ف

، و یقصد بالغیر الفاعلون الآخرون والشّركاء و بهذا لا ینتفع على المصالحة في المسائل الجزائیة

.)236(الغیر من المصالحة ولا یضار من جرائها

.118، ص مرجع سّابق، بن قرّي سفیان)231(
.32، ص زوقاري كریمو، مرجع سابق)232(
.34، مرجع سابق ، ص خروني نجاة، زیدان حسیبة)233(
.171، ص مرجع سابق، علاّل سمیحة)234(
ص  ،2010، الأردن، دار الثقّافة للنّشر و التّوزیع،أثره في الدّعوى العامةالجنائي و ، الصّلحالمبیضین علي محمّد)235(

24.
. 173ص  علال سمیحة، مرجع سابق،) 236)
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الحمایة القضائیّة من الممارسات التّجاریة غیر الشّرعیة:المبحث الثاّني

فظیّة أو وقائیّة فإنّها تمارس سلطتها في القمع إنّ الإدارة عندما تتدخّل بموجب تدابیر تح

متى كان الهدف منها درء الخطر الذّي قد یشكّل مساس بالمستهلك و على الرغم من السلطات 

التّي تتمتّع بها الإدارة لإیقاف بعض الممارسات التي تعدّ تجاوزات یرتكبها عون اقتصادي ، إلاّ 

و فعّالة لتجسید الحمایة المرجوّة للمستهلكین من مخاطر أنّها لا تتمكّن من تحقیق وقایة كافیة 

المنتجات و الخدمات ، حیث أنّ الإدارة تتمتّع فقط بصلاحیّة إیقاف مثل هذه الممارسات دون 

توقیع الجزاء المادي الملموس على العون الاقتصادي متى تسبّب بسلوكه المساس بالمستهلك ، 

ل الجهات القضائیّة بمختلف أنواعها ، حیث تساهم في هذه الحالة الاختصاص محتكر من قب

في تكریس مبادئ اقتصاد السّوق و السّهر على تطبیق أحكام القانون الذي ینظمها ، كما تلعب 

جهات القضاء العادي دورا هاما من أجل ضمان شرعیّة الممارسات التّجاریّة و تشكّل المحاكم 

لأولى من درجات التقاضي ذات الاختصاص العام قاعدة هرم جهاز القضاء فهي طبقة الدّرجة ا

.بالنّسبة لجمیع أنواع الدعاوي 

وعلیه فإذا وقع اعتداء على المستهلك من قبل عون اقتصادي مخالف فقد كفل المشرّع 

.وى للمطالبة بحمایة حقّهله ضحیّة تلك المخالفات حق رفع الدع

إلى الدعوى ) المطلب الأول(في هذا ما سنحاول تبیانه في هذا المبحث إذ سنتطرّق و  

إلى ) المطلب الثاّني(يمارسات التّجاریّة غیر الشّرعیّة، والوقوف فالعمومیّة في الحمایة من الم

.الدعوى المدنیة في الحمایّة من الممارسات التّجاریّة غیر الشّرعیّة
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لشرعیةالدعوى العمومیة في الحمایة من الممارسات التجاریة غیر ا:المطلب الأول

ینشأ عن كل جریمة ضرر عام یسمح للدولة عبر جهاز النیابة العامة أن تتدخل طالبة من 

القضاء توقیع العقوبة المقررة لها في قانون العقوبات، ویتم هذا التدخل عن طریق تحریك الدعوى 

ولة ، التي تعرف بأنها مطالبة جماعیة موجهة من الد)237(وتسمى هذه الدعوى بالدعوى العمومیة

، لإثبات وجود الفعل المعاقب علیه وإقامة الدلیل على إجراء )238(ممثلة في جهاز النیابة العامة

ولا تقتصر تلك السلطات القضائیة كشأن في الدعوى )240(لإقرار حق الدولة في العقاب)239(مرتكبه

.)241(المدنیة على قضاة الحكم، وإنما تشمل كذلك سلطات التحقیق

لقد أورد ، )242(العمومیة إلا على من یعده القانون جانیا في الجریمةكما لا ترفع الدعوى 

.)243(ات الجزائیةالمشرع تعریف الدعوى العمومیة في المادة الأولى من قانون الإجراء

عقوبة أو تدبیر أمن على كل من خالف النصوص التجریمیة الواردة في قانون حیث توقع

لذلك  )245(ثمة لا یجوز للنیابة العامة أن تتنازل عنها، ومن)244(العقوبات والقوانین المكملة له

سنتطرق في هذا المطلب إلى مباشرة الدعوى العمومیة لقمع الممارسات التجاریة غیر الشرعیة 

)الفرع الثاني(ریة غیر الشرعیة و كذلك إدراج العقوبات المقررة لقمع الممارسات التجا)الفرع الأول(

.123خلفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص)237(
.48أوهابیة عبد االله، مرجع سابق، ص )238(
.35، ص2005، د ط، لبنان، دراسة مقارنة:عدنان أحمد برر، النیابة العامة لدى القضاء الشرعي)239(
،  1دراسة تحلیلیة مقارنة،  ط:أشرف رمضان عبد الحمید، النیابة العامة ودورها في المرحلة السابقة على المحاكمة)240(

.17، ص2007دار النهضة العربیة، القاهرة، 
.25، ص2005زائر، ، الج4، ط1الشلقاني أحمد شوقي، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ج)241(
، 1999، الجزائر، 2، ط)مع التعدیلات المدخلة علیه(طاهري حسین، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة )242(

.7ص
.مرجع سابقیتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،،155-66رقم  أمر)243(
.48أوهابیة عبد االله، مرجع سابق، ص )244(
.125بق، ص خلفي عبد الرحمان، مرجع سا)245(
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عوى العمومیة لقمع الممارسات غیر الشرعیةمباشرة الد:الفرع الأول

خول المشرع الجزائري النیابة العامة بصفتها التي تنوب على المجتمع سلطة تكییف الوقائع 

وفي حالة ثبوت )246(والأفعال التي یرتكبها الأشخاص إذا كانت تشكل جریمة یعاقب علیها القانون

بة بتحریك الدعوى وتوقیع العقاب وفقا لما تراه ذلك تقوم النیابة العامة بمتابعة الجاني والمطال

، ولقد منح القانون للنیابة العامة سلطة تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة باسم المجتمع )247(سلیما

، إلا أنه )248(من قانون الإجراءات الجزائیة1فقرة  39وتطالب بتطبیق القانون وذلك بموجب المادة 

ستثناء في تقیید حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة لكل مبدأ استثناء، ویتمثل هذا الا

شرط أن یقدم كل قید إلى النیابة العامة المختصة محلیا ونوعیا بتحریك ، )249(في بعض الجرائم

، حیث تعتبر الخصم المباشر للمدعیین كونها مؤتمنة على الصالح العام )250(الدعوى العمومیة

، وهذا ما )251(جزائریة أي خصم حقیقي لطرف آخر في الدعوىفهي طرف أساسي في الدعوى ال

.)252(من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري37و 36نصت علیه المادتان 

الجهة القضائیة المختصة: أولا

لقد اعتبر المشرع الجزائري أن المحكمة هي الجهة القضائیة ذات الاختصاص العام ما 

له الحق في ن الممارسات التجاریة غیر الشرعیةضرر م، فالمت)253(عدا ما استثنى بنص خاص

:رفع الدعوى لطلب التعویض ویكون ذلك إما

.27الشلقاني أحمد شوقي، مرجع سابق، ص )246(
، 2003أحمد عبد اللطیف الفقي، النیابة العامة وحقوق ضحایا الجریمة، د ط، دار الفجر للنشر والتوزیع، لبنان، )247(

.38ص
.یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق،155-66رقم  أمر)248(
.132ابق، صخلفي عبد الرحمان، مرجع س)249(
عدنان مولود، صالحي ناصر، قیود تحریك الدعوى العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص )250(

.20، ص2013/2014القانون الخاص والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 
یة، عبئ الإثبات من قبل النیابة العامة، منشورات حلبي تحریك الدعوى الجنائ:نزین نعیم شلالا، النیابة العامة)251(

.11، ص2009الحقوقیة، لبنان، 
.، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق 155-66رقم  أمرر)252(
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08رقم  من الأمر32أنظر المادة )253(

.2008أفریل 23صادر في 21عدد  ر ج ج
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124في إطار دعوى مستقلة أمام القسم المدني برفع دعوى مسؤولیة تقصیریة على أساس المادة 

في حالة نزاع بین الأعوان الاقتصادیین وكان العون الاقتصادي :وذلك )254(من القانون المدني

رفع دعوى الممارسات اري إذا كان النزاع بین تاجرین فتأمام القسم التجتاجر،المخالف غیر

فیعتبر الاختصاص النوعي من النظام العام بحیث یمكن للجهات القضائیة ، التجاریة غیر الشرعیة

.)255(إثارتها من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة كانت علیها الدعوى

في دعوى المسؤولیة الناجمة عن الممارسات التجاریة غیر أما الاختصاص المحلي للفصل

.)256(الشرعیة، فیعود للمحكمة موطن المدعي علیه تبعا للقواعد العامة

المحكمة المختصة محلیا بالنظر في دعوى المسؤولیة الناجمة عن الممارسات نستنتج أن

ن شرعیة أو محكمة مكامحكمة مكان ارتكاب ممارسة تجاریة غیر:التجاریة غیر الشرعیة هي

، وفي حالة فرار المخالف أو شریكه وتم القبض علیه، لسبب آخر إقامة أحد المتهمین أو شركاتهم

.غیر ممارسة تجاریة غیر شرعیة فإن محكمة محل القبض هي المختصة

اختصاص كل من وكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق بمباشرة الدعوى العمومیة:ثانیا

ك الدعوى العمومیة لصالح اختصاص وكیل الجمهوریة في تحرینص المشرع على 

التجاریة غیر الشرعیة، كما نص على اختصاص قاضي التحقیق المتضرر من جراء الممارسات 

هذا الفة بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني و بمباشرة الدعوى العمومیة عندما یتقدم المتضرر من المخ

:)257(ما سنتناوله فیما یلي

.، یتضمن القانون المدني، مرجع سابق58-75رقم  أمر)254(
.38إخلف صافیة، حریق یاسمین، مرجع سابق، ص)255(
الجزائر،، د ط، منشورات أمین،09-08القانون :العیش فضیل، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید)256(

.122، ص2009
.33د اللطیف الفقي، مرجع سابق، صأحمد عب)257(
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:یل الجمهوریةاختصاص وك-1

فإن الدعوى  المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04تطبیقا للقانون رقم 

العمومیة یحركها ویباشرها وكیل الجمهوریة عادة، بناءا على المحاضر التي یتلقاها من طرف 

،)258(الأعوان المكلفین بالبحث عن المخالفات ومعاینتها

را مهما في وظیفة المتابعة والاهتمام باتخاذ جمیع الإجراءات التي یراها دو جمهوریة  ویلعب وكیل ال

یة بذلك، أو إصدار مقرر لازمة، كالبحث والتحري عن الجریمة، أو تكلیف ضباط الشرطة القضائ

من قانون 36، 29، 1حفظ الأوراق، وإخطار الجهات القضائیة المختصة طبقا لأحكام المواد ب

.)259(الإجراءات الجزائیة

اختصاص قاضي التحقیق بمباشرة الدعوى العمومیة-2

تحریك الدعوى العمومیة إما بناءا على طلب من وكیل الجمهوریة أو لقاضي التحقیقیمكن

، ففي الحالة الأولى یكون عن طریق توجیه طلب إجراء التحقیق، وفي المضرورمن المستهلك 

.اء مدنيالحالة الثانیة یكون عن طریق شكوى مصحوبة بإدع

من قانون الإجراءات الجزائیة أوكل المشرع مهمة التحقیق 175إلى  66حسب المواد 

.)260(تحقیقالابتدائي لقاضي التحقیق وخول له سلطات واسعة في اتخاذ جمیع إجراءات ال

یتحدد اختصاص قاضي التحقیق من خلال الأشخاص والواقع والإقلیم فیوصف 

، ویوصف بالاختصاص النوعي من نظر للشخص المتهمالبالاختصاص الشخصي من خلال 

خلال النظر في الوقائع المعروضة من جهة أخرى، ویتحدد الاختصاص أخیرا من خلال الدائرة 

:وعلیه فإن اختصاصات قاضي التحقیق تتنوع إلىبالاختصاص الإقلیمي، المكانیة فیوصف

الشهود، والاستجواب والمواجهة وندب الانتقال للمعاینة والتفتیش وضبط الأشیاء وسماع شهادة 

.)261(الخبراء والإنابة القضائیة والتحقیق في شخصیة المتهم

.15تعویلت كریم، مرجع سابق، ص)258(
.63، 62أوهابیة عبد االله، مرجع سابق، ص ص )259(
، د ط، 06/22منقح بآخر التعدیلات التي أدخلت علیه بموجب القانون رقم :دلاندة یوسف، قانون الإجراءات الجزائیة)260(

.34، ص2009دار هومة، الجزائر، 
.345، 344ابیة عبد االله، مرجع سابق، ص ص أوه)261(
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العقوبات المقررة لقمع الممارسات التجاریة غیر الشرعیة:الفرع الثاني

لما كان الدافع الغالب لمخالفات الممارسات التجاریة هو دافع مادي، وأن الحصول على 

لمشروع خلال مدة زمنیة قصیرة، قد یجعل بعض مرتكبي هذه المخالفات الكسب الوافر غیر ا

یستخفون بالجزاءات الجنائیة في سبیل الحصول على هذا الكسب الوافر، فكان لابد من تعزیز هذه 

الجزاءات وفقا لما یتلاءم ونمط الممارسات التجاریة وطبیعة الشخص المجرم، وذلك من خلال 

الغبن من توقیع الجزاء هو رفع، والغرض )262(لقاضي الجنائيالسلطات التي یتمتع بها ا

، وعلى هذا النحو سنقوم )263(والاستغلال غیر المشروع للمستهلك من قبل العون الاقتصادي

وندرج نظام وقف تنفیذ ) أولا(بتصنیف العقوبات المقررة لقمع الممارسات التجاریة غیر الشرعیة 

).ثانیا(تجاریة غیر الشرعیة العقوبات المقررة لقمع الممارسات ال

تصنیف العقوبات المقررة لقمع الممارسات التجاریة غیر الشرعیة: أولا

، كما أقر في حالة ارتكابه مخالفةو الشخص الطبیعيالمعنويمتابعة الشخص یجوز

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04رقم  المشرع الجزائري ضمن قانون

تكمیلیة، كما أقر المشرع عقوبات أصلیة و والتي یمكن تصنیفها على أساسمن العقوبات ةمجموع

.عقوبات في حالة العود

:العقوبات الأصلیة-1

أهم العقوبات بالنسبة للممارسات التجاریة لجزاء في فرض عقوبات مالیة كونها ا یتمثل

ون، ویرجع ذلك أن غالبیة هذه غیر الشرعیة، ولكل النشاطات الاقتصادیة الخارجة عن القان

، وهذا ما یفسر إلتجاء المشرع في بعض )264(طمع والربح غیر المشروعالأفعال ترتكب بدافع ال

.507لعور بدرة، مرجع سابق، ص)262(
جمعة أمال، أیت ساحل كهینة، ضوابط ضمان شفافیة الممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، )263(

.30، ص2013/2014تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 
أحمد محمد محمود علي خلف، الحمایة الجنائیة للمستهلك في مجال عدم الإخلال بالأسعار وحمایة المنافسة ومنع )264(

.270الاحتكار، مرجع سابق، ص
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على كل عون اقتصادي مخالف ها القاضي الجنائي ، ویفرض)265(الأحوال إلى فرض عقوبات مالیة

02-04القانون رقم من35المادة ت بهیمس بحریة الممارسات التجاریة، وهذا حسب ما جاء 

"التي تنص علىو  20و 19و 18و 17و 16و 15تعتبر ممارسة تجاریة مخالفة لأحكام المواد :

إلى ثلاثة ملایین ) دج 100.000(من هذا القانون، ویعاقب علیها بغرامة من مائة ألف دینار 

.بالنسبة لهذا النوع من المخالفات)" دج 3.000.000(دینار 

كلا من الحد الأدنى والأقصى للغرامة الموقعة في حالة ارتكابها، مقارنة  ع رف المشرعنستنتج أن 

المتعلق بالمنافسة، حیث كانت الغرامة تقدر ب 06-95بما كانت علیه في إطار الأمر رقم 

مادة أن وما یلاحظ من خلال هذه ال، ألف دج، وفي هذا تشدید واضح للعقوبة500إلى  5000

عقوبة الحبس، وأشار فقط إلى عقوبة أساسیة واحدة فقط والمتمثلة في إلى المشرع الجزائري لم یشر 

.)266(دج 5.000.00الغرامة المالیة التي لا تتعدى خمسة ملایین دینار جزائري 

العقوبة غیر كافیة إذا ما تمت مقارنتها بالأرباح التي قد یجنیها العون الاقتصادي نستخلص أن

ي فرتب المشرع لعقوبات المقررة لعدم التسجیل في السجل التجار أما ا، من جراء ارتكابه مخالفة

تأمر المحكمة التي تقضي حیث التجاري، من القانون28ة نص المادجزاءات مالیة، وفقا ل

لال مهلة معینة و على الواجب إدراجه في السجل التجاري خالغرامة بتسجیل إشارات أو الشطب ب

02-04من قانون 14لعقوبة مقررة لمرتكب مخالفة المادة ،  وهذه ا)267(نفقة المرتكب للمخالفة

.المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

محمدي سمیرة، منازعات سلطات الضبط الإداریة في المجال الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، )265(

.61، ص17/12/2014المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، فرع قانون
دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والتجربة بحث في طبیعة وأثار المنافسة غیر المشروعة، "حمادي زوبیر، )266(

.43، ص2011، منظمة المحامین لناحیة سطیف، العدد أربعة عشر،نشرة المحامي،"الفرنسیة
.،  یتضمن القانون التجاري، مرجع سابق59-75رقم  أمر)267(
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:یةعقوبات تكمیل-2

بالإضافة إلى الغرامات المالیة التي سوف یدفعها المخالف لقواعد الممارسات التجاریة 

الحكم والمنع من ممارسة النشاط المصادرة، نشر :یمكن للقاضي الحكم بعقوبات تكمیلیة تتمثل في

.)268(أو الشطب من السجل التجاري

:المصادرة -أ

ا یعادل قیمتها المصادرة هي الأیلولة النهائیة إلى دولة المال أو مجموعة أموال معینة أو م

ي تلجأ إلیها الدولة، لذا لم یخلمن الحلول الناجعة والوقائیة التالمصادرة تعد و ، عند الاقتضاء

.على هذا النوع من العقوباتالسالف الذكر 02-04قانون

أنه إذا كانت المصادرة تتعلق بسلع كانت موضوع حجز یتضح لنا 44المادة حسب نص

عیني، فإن هذه المواد تسلم إلى إدارة أملاك الدولة حیث تقوم ببیعها وفقا للإجراءات المعمول بها، 

، فإن مبلغ بیع السلع حجوزةصادرة على قیمة الأملاك المأما في حالة الحجز الاعتباري فتكون الم

.)269(المحجوزة یصبح ملكا مكتسبا للخزینة العمومیة

:نشر الحكم -ب

، ولقد تناول المشرع )270(مكملا للجزاء الأصلي ایعد نشر الحكم الصادر بالإدانة جزء

حدد للقواعد المطبقة الم02-04، وقانون )271(قانون العقوباتالنشر في كل من الجزائري عقوبة 

.على الممارسات التجاریة

كما یمكن له ،48نجد أن المشرع الجزائري أجاز للقاضي القیام بنشر الحكم وذلك بموجب المادة 

أن یأمر بإلصاق نص الحكم في الأماكن التي یحددها، كما یجوز له أن یأمر بإلصاق نص الحكم 

الغرض من نشر ، فله على نفقة المحكوم علیهفي الجرائد التي یعنیها خصیصا لذلك، وذلك ك

ة وما أوقعته المحكمة من جزاء الحكم هو أن یطلع علیه المعنیون بذلك ومعرفة ما آلت إلیه المخالف

.المخالفعلى 

.478عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص)268(
.، یتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق02-04من القانون رقم 44و  19أنظر المادتان )269(
.90، 89كیموش نوال، مرجع سابق، ص ص )270(
.، یتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق66/156رقم  من الأمر18دة الما)271(
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:السجل التجاريمنع من ممارسة النشاط أو الشطب منال -ج

قرر سات التجاریة غیر الشرعیة ار نجد أن المشرع الجزائري ورغبة منه في الحد من أعمال المم

نصت علیها متمثلة في المنع من ممارسة النشاط والتي أخرى أشد صرامة على مرتكبیها، عقوبة 

.)272(السالف الذكر02-04قانون من 3فقرة  47المادة 

والملاحظ أن المشرع الجزائري لم یمیز بین الشخص الطبیعي والمعنوي، كما أنه لم یحدد 

فصل في المسألة والمدة القصوى  2010مؤقت من ممارسة النشاط، لكن تعدیل هذا المنع ال

)274(10/06من قانون 11بموجب نص المادة )273(سنوات10محددة ب

أن مدة المنع المؤقت  هافهم من خلال، ن)275(مكرر من قانون العقوبات16بالعودة إلى نص المادة 

.ارتكاب جنحةسنوات في حالة5ة، وخمس سنوات في حالة الإدانة بارتكاب جنای10هي عشر 

:العقوبات المقررة في حالة العود-3

المحدد للقواعد المطبقة على 02-04ن القانون رقم الفقرة الثانیة م47المادة ت بهانص

.06-10من القانون رقم 11والمعدلة بموجب نص المادة ، الممارسات التجاریة

ري اعتبر حالة العود كظرف مشدد، وما دامت جل أن المشرع الجزائیفهم من خلالها 

مخالفات القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة جنح، فإن العود یطبق من طرف القاضي 

، وفي هذه الحالة تضاعف العقوبة )276(من قانون العقوبات3مكرر 54إجباریا طبقا لنص المادة 

.على العون الاقتصادي

الممارسات التجاریة غیر الشرعیة، نستنتج للعقوبات المقررة لقمع اضنا الأخیر، وبعد استعر في      

أن المشرع الجزائري لم ینص إلا على عقوبة مالیة كعقوبة أساسیة، أما باقي العقوبات الأخرى 

.جاءت كعقوبات إضافیة، وتخضع للسلطة التقدیریة للقاضي

.، یتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق02-04قانون رقم )272(
دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والتجربة الفرنسیة، مذكرة لنیل :بن ثابت رضا، دعوى المنافسة غیر المشروعة)273(

.49، ص2012/2013استر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، شهادة الم
.،  یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق10/06قانون )274(
.، یتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق156-66رقم   مكرر من الأمر16المادة )275(
.، نفس المرجع3مكرر 54المادة )276(
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ت التجاریة غیر الشرعیةالمقررة لقمع الممارسانظام وقف تنفیذ العقوبات:ثانیا

بخصوص الدعوى العمومیة التي تقام ضد العون الاقتصادي ترتیبا لمتابعته عن مخالفته 

، كان في ذلك خطأ إذ أن للعون )277(من قانون الممارسات التجاریة20إلى  14لأحكام المواد من 

لمطالبة بجبر الضرر المطالبة أمام المحكمة بمبلغ التعویض، كذلك له الحق في ابحق الاقتصادي 

الذي لحقه من جراء العقوبات المقررة له من حجز ومصادرة للسلع والبضائع وكان لهذه المطالبة 

.)278(سند یبررها

الدعوى المدنیة في الحمایة من الممارسات التجاریة غیر الشرعیة:المطلب الثاني

للالتجاء إلى السلطة القضائیة أصبح من أهم واجبات الدولة الحدیثة أو توفر للفرد وسیلة 

.)279(طالبا حمایته، إذا وقع اعتداء على حقه وهو ما یتم عن طریق الدعوى القضائیة

تقوم الدعوى المدنیة للمطالبة بالتعویض، إن یمكن مباشرتها من طرف عدة أشخاص 

.)280(طبیعیة كانت أو معنویة

تي یرفعها بنفسه للدفاع عن مصالحه فقد تتم حمایة المستهلك عن طریق الدعوى المدنیة ال

وحصوله على الحمایة القضائیة لحقه المعتدي علیه، كما قد )الفرع الأول(وهذا ما سنتناوله في 

تتولاها جمعیات المستهلكین )الفرع الثاني(دعوى جماعیة في )281(تتم الحمایة عن طریق

فة مستقلة أو بالتبعیة للدعوى وفي كلتا الحالتین ترفع بص)282(والجمعیات والنقابات المهنیة

.، یتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق02-04قانون )277(
، "دراسة تحلیلیة على ضوء القانون التجاري وقانون العقوبات:منازعات الشیك في القانون الجزائري"أغلیس بوزید، )278(

بجایة، العدد الأول، -عبد الرحمان میرة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعةالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني

.78، ص2012
دراسة مقترنة مع دراسة تحلیلیة وتطبیقیة للنصوص :السید محمد السید عمران، حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد)279(

.223، ص2003الخاصة بحمایة المستهلك، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، الإسكندریة، 
دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في القانون، موساوي ظریفة، )280(

.27، ص10/05/2011فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،
.15تعویلت كریم، مرجع سابق، ص)281(
ها بأحدث أحكام محكمة النقض والمحكمة الدستوریة العلیا، معلقا علی:موریس صادق، المنازعات في الجرائم الجنائیة)282(

.20، ص1999، مكتبة دنیا القانون، القاهرة، 1ط



الفصل الثاني                          الآلیات القانونیة لقمع الممارسات التجاریة غیر الشرعیة

65

العمومیة حیث یمكن للقضاة بموجب الاختصاص المخول لهم أن ینظروا في القضایا المرفوعة من 

  .اقبل المستهلك أمام المحاكم قصد الفصل فیه

الدعوى الفردیة لطلب الحمایة من الممارسات التجاریة غیر الشرعیة:الفرع الأول

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، حق لقد كرس المشرع في القانون

المستهلك أو المتضرر في اللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على تعویض الأضرار التي 

.)283(أصابته من جراء مخالفة أحكام القانون

فإذا وقع الاعتداء على الحق المدعى أي نشأت المصلحة في رفع الدعوى، فإن مباشرة 

، وهذا ما سنتناوله تباعا في هذا الفرع حیث نتطرق إلى مصلحة المتضرر في رفع )284(ىالدعو 

، ومصلحة المستهلك في رفع )أولا(الدعوى المدنیة للحمایة من الممارسات التجاریة غیر الشرعیة 

، ثم نبین مصلحة الأعوان )ثانیا(الدعوى المدنیة للحمایة من الممارسات التجاریة غیر الشرعیة 

).ثالثا(دیین في رفع الدعوى المدنیة للحمایة من الممارسات التجاریة غیر الشرعیة الاقتصا

في رفع الدعوى المدنیة للحمایة من الممارسات التجاریة غیر مصلحة الغیر المتضرر: أولا

شرعیة

لكل ذي مصلحة المطالبة بالتعویض عما لحقه من ضرر ضد كل فعل یتعارض مع 

رفع دعوى مدنیة أمام القضاء تریمة أو مخالفةفعندما تقع ج،)285(رعیةالممارسات التجاریة الش

، ویتم تأسیس طلب الضحیة أو المضرور الاستناد إلى أحكام المسؤولیة )286(لمدني وهو الأصلا

.)287(من القانون المدني124التقصیریة، وبالتحدید إلى نص المادة 

.15تعویلت كریم،  مرجع سابق، ص)283(
.43خروني نجاة، زیدان حسیبة، مرجع سابق، ص)284(
الأعمال التجاریة والتجار، المتجر، بسام أحمد الطراونة، باسم محمد ملحم، مبادئ القانون التجاري، النظریة العامة، )285(

.139، ص2010، دار المسیرة للنشر والتوزیع، الأردن، 1ط
.188، 187أرزقي زوبیر، مرجع سابق، ص ص)286(
.، یتضمن القانون المدني، مرجع سابق58-75أمر رقم)287(
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الممارسات التجاریة غیر الشرعیةمصلحة المستهلك في رفع الدعوى للحمایة من :ثانیا

إن أكثر ما یهم المستهلك هو مشاكل الصحة، فاستخدام بعض المنتجات قد یثیر أحیانا 

، حیث یستطیع المستهلك طبقا للقواعد العامة في القانون )288(كارثة حقیقیة، كونها فاسدة أو ضارة

.)289(المدني إن أصیب بضرر رفع دعوى مدنیة لتعویض الأضرار الناجمة

فقد منح قانون الممارسات التجاریة للمستهلك حق الحصول على تعویض عن الأضرار 

، كذا المطالبة بحمایة حقوقه )290(منه65التي لحقته جراء المخالفات المرتكبة وذلك بموجب المادة 

من 1فقرة  13نص المادة هلك الصفة والمصلحة في ذلك، وفقا لوذلك بشرط أن تكون لهذا المست

.)291(المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08نون رقم القا

إن ثبوت حق المستهلك في رفع دعوى قضائیة من أهم المصالح التي رعتها مختلف 

.بهالتشریعات وذلك قصد حمایة الكیان البشري للمجتمع من كل ما قد یضر

حمایة من الممارسات التجاریة مصلحة الأعوان الاقتصادیین في رفع الدعوى المدنیة لل:ثالثا

غیر الشرعیة

حمایة العون ل المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04القانون رقم جاء 

الاقتصادي من الأفعال والممارسات التجاریة التي قد یقوم بها العون الاقتصادي المنافس بارتكابه 

ر الشرعیة، بالتالي المتضرر من هذه خطأ یأخذ صورة من صور الممارسات التجاریة غی

لمواجهة أعمال المنافسة غیر المشروعة وطلب توقیف )292(الممارسات الحق في رفع دعوى مدنیة

.)293(الاعتداء على مصالح الآخرین وكذلك طلب التعویض

ار الثقافة للنشر والتوزیع، فلسطین، دراسة مقارنة، د:عبد االله ذیب محمود، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني)288(

.177، ص2012
.158، ص2008خالد ممدوح إبراهیم، حمایة المستهلك في العقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، )289(
.113كیموش نوال، مرجع سابق، ص)290(
.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق09-08أمر)291(
.62صالح كافیة، مسفار جهیدة، ، مرجع سابق، صأو  )292(
.192أرزقي زوبیر، مرجع سابق، ص)293(
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فمتى ثبت للمحكمة توافر عناصر المسؤولیة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة بین الخطأ 

دائما إلا أنه یتعین على المحكمة )294(یها الحكم بالتعویض المناسب للمضروروالضرر یتعین عل

.)295(الحكم بالتعویض عن الأضرار التي لحقت المضرور بالفعل

الدعوى الجماعیة لطلب الحمایة من الممارسات التجاریة غیر الشرعیة:الفرع الثاني

الفرع (اریة غیر الشرعیة في تناولنا الدعوى الفردیة لطلب الحمایة من الممارسات التج

لكنه من الناحیة العملیة، قلیلا ما یلجأ المستهلك إلى القضاء، وهذا لعدة أسباب ومنها )الأول

، إضافة إلى ذلك فانعدام التوازن نیین أقوى منهشعوره بأنه وحید أعزل في مواجهة منتجین ومه

ازل عن حقه في التعویض مما یدفعه إلى المالي بین المهني والمستهلك یجعله یتردد وإن لم نقل یتن

.)296(تحمل الضرر حتى ولو كان متعلقا بسلامته الجسدیة

ومن أجل ذلك فتح المشرع الباب أمام جمعیات حمایة المستهلك والجمعیات المهنیة لرفع 

الدعاوي أمام العدالة ضد كل مهني قام بمخالفة نصوص القانون للمطالبة بالتعویض عن الأضرار 

من 65بموجب نص المادة )298(، حیث یمكن لها أن تتأسس كطرف مدني)297(تسببوا فیهاالتي

.)299(02-04القانون 

وعلیه نتناول مصلحة جمعیات المستهلكین في رفع الدعوى المدنیة للحمایة من الممارسات 

المدنیة ، ثم نبین مصلحة الجمعیات والنقابات المهنیة في رفع الدعوى)أولا(التجاریة غیر الشرعیة 

).ثانیا(للحمایة من الممارسات التجاریة غیر الشرعیة 

.293، ص1997هاني محمد دویدار، التنظیم القانوني للتجارة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، )294(
ن المنافسة، مداخلة بمناسبة ملتقى حریة زموش فرحات، المتابعة القضائیة للعون الاقتصادي المخالف لقواعد قانو )295(

تیزي وزو، د س ن، المنشور على -المنافسة في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

:الموقع التالي

http://dr.sassane.over-blog.com/article-118105534.html
.113كیموش نوال، مرجع سابق، ص)296(
.151باني نوال، مرجع سابق، صشع)297(
.87بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن، مرجع سابق، ص)298(
.، یتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق02-04قانون )299(
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مصلحة جمعیات المستهلكین في رفع الدعوى المدنیة للحمایة من الممارسات التجاریة : أولا

غیر الشرعیة

، )300(أنشئت العدید من الجمعیات غرضها توفیر الحمایة للمستهلك والدفاع عن مصالحه

لجزائري بالحق في تأسیس الجمعیات بموجب أول قانون خاص بالجمعیات فقد اعترف المشرع ا

، كما اعترف المشرع بدور هذه الجمعیات في )301(المتعلق بالجمعیات90/31وهو القانون رقم 

والمتعلق بالقواعد العامة 1989الصادر في فیفري 89/02حمایة المستهلك بموجب القانون رقم 

والمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 09/03جب القانون رقم لحمایة المستهلك والملغى بمو 

23، 22، 21في المواد "جمعیات حمایة المستهلك"حیث أورد في الفصل السابع وتحت عنوان 

.)302(مهام وتنظیم جمعیات حمایة المستهلك في سبیل حمایة مصالح المستهلكین24و

خاص طبیعیین أو معنویین على أساس تجمع أشتعرف جمعیة حمایة المستهلكین على أنها

تعاقدي لمدة محدودة أو غیر محدودة ویشترك هؤلاء الأشخاص في تسخیر معارفهم ووسائلهم 

تطوعا لغرض غیر مربح من أجل ترقیة الأنظمة وتشجیعها ویجب أن یندرج موضوعها ضمن 

قوانین والتنظیمات المعمول الصالح العام وأن لا یكون مخالف للنظام العام والآداب العامة وأحكام ال

مهام تحسیس وإعلام :)304(حیث زودت هذه الجمعیات بعدة صلاحیات من أهمها، )303(بها

ة، منشورات زین الحقوقیة، غسان رباح، قانون حمایة المستهلك الجدید، المبادئ والوسائل والملاحقة مع دراسة مقارن)300(

.171، ص2006بیروت، 
-12-04صادر في 53، یتعلق بتنظیم الجمعیات، ج ر ج ج عدد 1990-12-04المؤرخ في 90/31قانون )301(

1990.
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة 09/03:صیاد الصادق، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم)302(

الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، لنیل شهادة 

.132، ص2013/2014
.2012لسنة 2ینایر، المتعلق بالجمعیات، ج ر ج ج عدد 12المؤرخ في 06-12من القانون 02نص المادة )303(
اجستیر، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، كالم حبیبة، حمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة الم)304(

.79، ص2005جامعة الجزائر، 
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وهنا سنوضح مهام الدفاع عن مصالح المستهلكین، و  )306(، مهام تمثیل المستهلكین)305(المستهلكین

.)307(أكثر مهام الدفاع عن مصالح المستهلكین

المتعلق بالجمعیات فإنه من آثار اكتساب الشخصیة 06-12من قانون 17حسب المادة 

الجمعیات في ممارسة كل الحقوق الممنوحة للطرف المدني أمام القضاء بسبب حقالمعنویة هو 

23كما نصت المادة ، )308(وقائع تمس أهدافها أو تمس المصالح الفردیة أو الجماعیة لأعضائها

عندما یتعرض مستهلك أو عدة مستهلكین ":من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش على أنه

لأضرار فردیة تسبب فیها نفس المتدخل وذات أصل مشترك، یمكن لجمعیات حمایة المستهلكین 

.)309("أن تتأسس كطرف مدني

لقد منح المشرع الجزائري الحق لجمعیات حمایة المستهلكین في رفع الدعاوي أمام المحكمة 

بالمصالح المشتركة للمستهلكین وهذا دون توكیل أو شكوى المختصة بشرط أن یكون الضرر لاحقا

.)310(ضد كل عون اقتصادي خالف القانونمنهم

یعتبر منح جمعیات حمایة المستهلك حق اللجوء للهیئات القضائیة للمطالبة بالتعویض من 

معنیا النقاط الإیجابیة التي عمل المشرع الجزائري على تكریسها، وذلك بجعل هذه الجمعیات طرفا

، لكن بالرجوع إلى الممارسة العملیة أثبتت أن هذه الجمعیات )311(بما یجري في الحیاة الاقتصادیة

، "حالة الجزائر:دور الدولة في تنظم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة في ظل اقتصاد السوق"منصوري الزین، )305(

بسكرة، العدد الحادي عشر، -جامعة محمد خیضر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،أبحاث اقتصادیة وإداریة

.313، ص2012
.245معین فندي الشناق، الاحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة، مرجع سابق، ص)306(
بري حسیبة، عناني حكیمة، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، )307(

.57ص ،2013/2012للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة،تخصص القانون العام 
.144، 143صیاد الصادق، مرجع سابق، ص ص)308(
.، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق09/03 رقم قانونالمن 23المادة )309(
، كلیة بحث القانونيالمجلة الأكادیمیة لل، "جمعیات حمایة المستهلك، موجودة أم تحتاج إلى وجود"بن عنتر لیلى، )310(

.185، ص2010بجایة، العدد الثاني، -الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة 
.25موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص)311(
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، وقد یعود ذلك إلى )312(لا تلعب الدور المناط بها بشكل یحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها

التي تتوفر ، مثل نقص الإمكانیات المادیة )313(الصعوبات التي تصادفها في سبیل القیام بمهامها

علیها من جهة، وضعف الخبرة وعدم القدرة على فهم أبعاد ومغزى الممارسات المحظورة من جهة 

.)314(أخرى

مصلحة الجمعیات والنقابات المهنیة في رفع الدعوى المدنیة للحمایة من الممارسات :ثانیا

التجاریة غیر الشرعیة

ین وتتمتع بنفس الصلاحیات التي الجمعیات المهنیة تعبر عن تكتل للأعوان الاقتصادی

، حیث یجوز للمنظمات والجمعیات المهنیة أن ترفع دعوى )315(تتمتع بها جمعیات حمایة المستهلك

.بمصالح الأعوان الاقتصادیین الآخرین)316(ضد كل اقتصادي ألحق ضرر

عیة كما قد ینیط القانون لأشخاص أو هیئات معینة سلطة رفع الدعوى حمایة لمصلحة عامة جما

أو مشتركة، فالنقابة بمثابة ممثل قانوني للأعضاء المنتمین إلیها فهي مباشرة جماعیة لدعاوي 

.)317(فردیة، بل و قد اعترف القانون للنقابات بصفة الدفاع عن المصالح العامة أو الجماعیة

المحدد 02-04من القانون 65المادة فحق رفع الدعوى بالنسبة للجمعیات المهنیة أقرته

.للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

قانون الأعمال، تواتي محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع )312(

.77، ص2005/2006كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة بومرداس، 
، مذكرة لنیل شهادة 03/03والأمر رقم 95/06ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم )313(

.30، ص2003/2004الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
.57بري حسیبة، عناني حكیمة، مرجع سابق، ص)314(
.131بن قري سفیان، مرجع سابق، ص)315(
.246معین فندي الشناق، مرجع سابق، ص)316(
.228، 227، مرجع سابق، ص ص السید محمد السید عمران)317(
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:خلاصة الفصل الثاني

من أجل مكافحة و قمع  الممارسات الماسة بشرعیة الممارسات التجاریة فقد حرص المشرع 

02-04على توزیع الصلاحیات بین الإدارة  الاقتصادیة والجهات القضائیة حیث نجد أن قانون 

من لها التدخل في أي زمان ومكان سواء عن طریق الرقابة قد منح للإدارة صلاحیات واسعة تض

القبلیة المتمثلة في الرخص الإداریة لممارسة بعض البیوع أو بواسطة الرقابة الدوریة أثناء ممارسة 

الأنشطة والتي غالبا ما تكلل بتحریر محاضر المخالفات وذلك عن طریق الموظفون المؤهلون 

اءات إداریة على المخالفین كحجز السلع والتصرف فیها أو الغلق للقیام بمهام المعاینة وفرض جز 

الإداري، ومقابل هذه الصلاحیات الواسعة لم یراع المشرع أدنى اعتبار للمبادئ الأساسیة التي تقوم 

علیها حریة المنافسة والتي تعد مظهرا من مظاهر حریة التجارة، لیس هذا فحسب إذ ذهب المشرع 

منح لأعوان الرقابة صلاحیة تكییف المخالفات واقتراح غرامة المصالحة إلى أبعد من هذا حین

دون وضع أي شروط تتعلق بالكفاءة و الجدارة المهنیة في ذلك، مما یعني وضع الأعوان 

الاقتصادیین بین أیادي تفتقر للتكوین القانوني في مجال المنافسة، بمجرد محضر له حجیة مطلقة 

ادي تقدیم دفوعه في ذلك بالرغم من أن ذلك یتطلب أركان صعبة دون أن یكون للعون الاقتص

.الإثبات

زیادة على هذا وبالرغم من أن القانون أشار إلى أن كل المخالفات تخضع لاختصاص 

الجهات القضائیة إلا أن ذلك یبقى مجرد شعار، فحتى ولو تم إحالة المحاضر للقضاء فإن هذا 

یر قیمتها أو الحكم بعكس ما هو وارد بها، باعتبار أن لها الأخیر لا یتمتع بأي سلطة في تقد

حجیة قانونیة حتى یطعن فیها بالتزویر وهذا ما یعد تجریدا للقضاء من سلطته التقدیریة في 

.الإثبات

كما منح المشرع لجمعیات حمایة المستهلك حق التقاضي ویعد مظهرا هاما لحمایة 

فعلیة التي تواجه المستهلك إذا ما أراد الدفاع عن حقوقه المستهلك لكونه یمثل حلا للصعوبات ال

.منه65من خلال نص المادة 02-04منفردا وهو ما جسده القانون 



خاتمة
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لآلیات التي تعني ضبط اختاما للموضوع الذي سعینا من خلال صفحاته رصد مختلف 

ریة بهدف استقرار اقتصاد السوق الذي یقوم قواعد المنافسة والشفافیة في انجاز المعاملات التجا

على الدیمقراطیة السیاسیة والدیمقراطیة الاقتصادیة، وتمثل المنافسة الحرة الوجه الاقتصادي لهذه 

الدیمقراطیة، ذلك أن حریة المنافسة مضمونة للجمیع مؤسسات وأفراد على قدم المساواة دون شروط 

.قواعد وأحكام القانونأو قیود مهما كان نوعها سوى ما تفرضه 

الممارسات التجاریة من خلال تجریمه للممارسات التجاریة غیر أقر المشرع مبدأ شرعیة

الشرعیة التي تعكس استغلال العون الاقتصادي لقوته الاقتصادیة عن طریق حظره سواء لرفض 

ارسات المنافیة لروح البیع أو أداء الخدمة، البیع التمییزي والبیع بالخسارة وكذا حمایته من المم

والمناورات التي من شأنها المساس بحریة الاختیار باعتبار مشكلة المستهلك هي الافتقار ،التجارة

للخبرة والقدرة على التفریق بین السلع والخدمات ومدى جودتها وقیمتها الحقیقیة وكذا حمایة القدرة 

.الشرائیة للمستهلك من خلال تكریس قانون العرض والطلب

أمام عجز الوسائل الفنیة للقانون المدني من تحقیق الحمایة الكافیة للمستهلك تدخل المشرع 

الجزائري في عدة مناسبات من أجل وضع قواعد خاصة من شأنها إعادة التوازن بین مصلحتین 

مصلحة الأعوان الاقتصادیین ومصلحة المستهلكین من جهة وما یمكن أن یحققه من :خاصتین

من جهة أخرى، فحمایة المستهلك في بلادنا أصبحت موضع اهتمام وعنایة من قبل مصلحة عامة

المشرع على غرار الأمم المتحضرة بما فیها المنظمات الدولیة ویرجع ذلك لأهمیتها وضرورتها في 

آن واحد، فعدم التوازن بین المنتجین والموردین والتجار من ناحیة والمستهلكین نجده یتعمق ویتسع 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04بعد یوم مما یدفع بالقانون رقم یوما 

التي تكفل حمایة خاصة وفعالة لمصلحة تدخل، فقد وضع مجموعة من الإجراءات التحفظیةبال

المستهلك الاقتصادي تتمثل في وضع مجموعة من القواعد یجب على التجار احترامها بصدد 

.ستهلك فهو مثال للنصوص القانونیة التي جاءت لتحقیق هذا الهدفتعاملهم مع الم

التحفظي، لذا كرس المشرع حمایة للمستهلك بالطابع الوقائي ویتمیز قانون الممارسات التجاریة 

التي منحها المشرع للموظفون المؤهلون للقیام آلیات قانونیة تتمثل في الصلاحیات وسلطة الرقابة 

ا یمكنهم باستیعاب مختلف الجوانب القانونیة المتعلقة بموضوع المخالفات، بالتحري والتحقیق مم
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إداریة جدیدة لم وتحریر المحاضر، كما أقر تدابیر إضافة إلى الحق في زیارة المحلات المهنیة 

تكن موجودة من قبل كغرامة المصالحة التي تعمل على قمع المخالفین قبل اللجوء إلى القضاء 

.لإجراءات وتعقیدهاالذي یتسم بطول ا

التي تمارسها الدولة لقمع الممارسات التجاریة غیر الشرعیةنستنتج عدم فعالیة الآلیات القانونیة 

عن طریق أجهزتها والتي یتولاها الموظفون المؤهلون، وهذا رغم الإحصائیات التي تعتبرها وزارة 

بها هؤلاء الأعوان المكلفون، تبقى غیر التجارة مهمة ومعتبرة، فمهما كان عدد التدخلات التي یقوم 

كافیة مقارنة بحجم النشاطات التجاریة التي لا یراعي فیها الأعوان الاقتصادیین أمن المستهلك، 

ة غیر الشرعیة التي وتكمن عدم فعالیة الرقابة التي نلتمسها من الكم الهائل من الممارسات التجاری

ها المستهلكین دون إدراك لخطورتها، في عدم إعطاء والتي یقبل علیسواق في الجزائر الأتغزو 

.سلطة القمع الحقیقیة للأعوان المكلفون بالرقابة

فلابد من الرجوع إلى السوق باعتباره المرآة المكلفة بالمراقبةالهیئاتإذا أردنا تقییم دور عمل 

یفیة تسییر وعمل الحقیقیة للاقتصاد الوطني والمكانة التي وصل إلیها، قصد إعادة النظر في ك

هذه الهیئات والعمل على إعطائها الوسائل المادیة والبشریة التي تتمتع بالكفاءة اللازمة في البحث 

.،ومعاینة المخالفات الاقتصادیة

شدیدة وقاسیة إذ السالف الذكر02-04بات التي تضمنها قانون عقو نستنتج أنه بالرغم من أن ال

في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص علیها قد رفع حدها نجد أن مبلغ الغرامات المفروضة 

الأقصى وأحیانا قد رفع حدهما الأقصى والأدنى معا، وهذا ما ینطبق على غرامة المصالحة وهي 

وسیلة ردعیة باعتبارها تثقل كاهل العون الاقتصادي مادیا، لذلك نجد من الناحیة العملیة تفضیل 

هم على القضاء بدلا من دفع غرامة المصالحة لما ذلك من مزایا الأعوان الاقتصادیین إحالة ملفات

.اقتصادیة بالنسبة لهم وربح الوقت، هذا بالإضافة إلى تطبیق العقوبات التكمیلیة

أنه یمكن القولنجد أن عقوبة الحبس قد تم إلغاءها ولم تصبح تطبق إلا في حالة العود، حیث

لهذا لشخص تعد أداة أقوى لتحقیق الردع، ن سلب حریة اكان من الأفضل استبقاء هذه العقوبة لأ

، لأن الحمایة الجزائیة یجب تطبیق هذه العقوبة على نطاق واسع وهذا للمحافظة على فعالیتها
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إلا أنه من الناحیة الواقعیة ،النصوص العامة والخاصةورغم أنها مضمونة من خلال للمستهلك 

.للمستهلكتظل غیر كافیة لتوفیر الحمایة الكاملة

كام الجوهریة للقانون إنه لم یمس الأحإلا   06-10التعدیل الجدید بموجب القانون على الرغم من 

أضاف بعض الأحكام ومنها توسیع مفهوم النشاطات التي یطبق في بلالسالف الذكر 04-02

الشرعیة، إطارها قانون الممارسات التجاریة، وكذا إضافة صور جدیدة للممارسات التجاریة غیر

.كما غیر هذا القانون مفهوم حالة العود وعدل بعض العقوبات ووسع من مجال تطبیقها

الشرعیة، حیث تجاریة غیر الممارسات اللمجال یة التي منحها المشرع على الرغم من الأهم

، رات التى كان علیه تفادیهالنقائص و الثغإلا أنه نلمس بعض الیات الرقابیة،بمختلف الآأحاطها

:تقدیم بعض الإقتراحات المتمثلة أساسا في لهذا ارتأینا

مكافحة الممارساتفي حمایة المستهلك من خلال على الجهات القضائیة  أن تساهم -1

غیر الشرعیة والقیام بالتحقیقات لاكتشاف المخالفات الاقتصادیة والسرعة في التجاریة

.تنفیذها

جهات القضائیة أقسام تتولى الفصل والبحث في على الدولة فتح على مستوى هذه الوجبتی-2

.النزاعات التي یكون المستهلك أحد أطرافها

إعطائها الإمكانیات اللازمة وحمایتها قانونا من كافة الضغوطات التي تعترض إنشاؤها أو -3

.عند القیام بمهامها في مواجهة الأعوان الاقتصادیین

لمحاربة الجریمة الاقتصادیة على وجه زیادة الاهتمام بموضوع حمایة المستهلك -4

.الخصوص

تقریر عقوبة الحبس كعقوبة أصلیة نظرا لاعتبارها أداة ردع تساهم في تقلیل نسبة -5

.المخالفات المنصوص علیها في هذا القانون، بدلا من تقریرها فقط في حالة العود

.قضرورة تفعیل دور أجهزة الرقابة وجعلها تتلاءم مع مقتضیات السو -6
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تشدید العقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات القانونیة المنصوص علیها في هذا -7

والعقوبات المتمثلة في )غلق المحلات التجاریة(المجال المتمثلة في الغرامات والتدابیر الإداریة 

.المنع من ممارسة النشاط

ب السجل التجاري مؤقتا حسالقیام بتحقیقات الاقتصادیة، منتمكین الموظفین المكلفین بال-8

في حالة قیام العون الاقتصادي بمخالفات متكررة إلى غایة الفصل من قبل الجهات القضائیة 

.ویمكن في هذه الحالة للعون الاقتصادي المتضرر المطالبة بالتعویض،المختصة

على الدولة أن تفتح في الأخیر یمكن القول أنه لكي یتحقق مبدأ حریة المنافسة یجب 

، وذلك بوضع ضوابط ل على المستهلكدون تحایمام ممارسات تجاریة حقیقیة وشرعیة أسواقها أ

لهذه الممارسات التجاریة تكفل حقوق الجمیع وتشملهم بالنفع، ولذلك على الدولة أن تحمي الأفراد 

.وكیات منحرفةإلى سلالتي قد تصل في وقت من الأوقات لممارسات التجاریة غیر الشرعیة و من ا

بقى من المواضیع الحدیثة والهامة والجدیرة ت التجاریة غیر الشرعیة یالممارساإن موضوع 

فالحاجة إلى حمایة السوق  من الممارسات غیر الشرعیة تتضاعف یوما بعد یوم خاصة ،بالدراسة

من خلال ما سبق یمكن وعلیههل وخطیر، بدخولنا الألفیة الثالثة التي سبقها وواكبها تطور مذ

تناول هذا الموضوع تبدو لنا قویة وجدّیة خاصة ما الأسباب والدوافع التي حثتنا علىالقول أن

.تعلق بحداثة موضوع الممارسات التجاریة غیر الشرعیة وحمایة المستهلك بصفة عامة
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، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1قود التجاریة، جالتجار، المحل التجاري، الع

1999.

دراسة مقارنة، دار :التقاعد الإلكتروني يعبد االله ذیب محمود، حمایة المستهلك ف.28

.2012الثقافة للنشر والتوزیع، فلسطین، 

، الجزاء الجنائي، 2عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، قسم عام، ج.29

.2008لجزائر، ، ا6ط

عدنان أحمد برر، النیابة العامة لدى القضاء الشرعي، دراسة مقارنة، د ط، لبنان، .30

2005.

  .ن.س.عمورة عمار، العقود والمحل التجاري، دار الخلدونیة، الجزائر، د.31

، د 09-08القانون :العیش فضیل، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید.32

.2009زائر،الجط، منشورات أمین،

غسان رباح، قانون حمایة المستهلك الجدید، المبادئ، الوسائل والملاحقة مع دراسة .33

.2006مقارنة، منشورات الزین الحقوقیة، لبنان، 
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03/03كتو محمد شریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، وفقا للأمر .34

.2010، منشورات بغدادي، الجزائر، 04/02والقانون 

النصوص التطبیقیة والاجتهاد القضائي :ین، القانون التجاري الجزائريمبروك حس.35

.2008، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 6والنصوص المتممة، ط

المبیضین علي محمد، الصلح الجنائي و أثره في الدعوى العامة، دار الثقافة للنشر .36

.2010و التوزیع، الأردن، 

دراسة في :جلال وفاء البدري محمدین، مبادئ القانون التجاريمحمد فرید العریني،.37

.1998الأدوات القانونیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

الأعمال التجاریة، :، جلال وفاء محمدین، القانون التجاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.38

.1998، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 1المحل التجاري، جالتجار، 

محمد فرید العریني، هاني دویدار، قانون الأعمال، دار الجامعة الجدیدة للنشر، .39

.2002الإسكندریة، 

دراسة مقارنة :محمد محمود مصباح القاضي، الحمایة الجنائیة للمستهلك.40

.2008دیة، د ط، دار النهضة العربیة، القاهرة، وتطبیقاتها في المملكة العربیة السعو 

في ضوء قوانین :معین فندي الشناق، الاحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة.41

.2010المنافسة والاتفاقیات الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

، منتصر سعید حمودة، الجرائم الاقتصادیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة.42

2010.

ث أحكام محكمة معلقا علیها بأحد:رائم الجنائیةموریس الصادق، المنازعات في الج.43

.1999، مكتبة دنیا القانون القاهرة، 1النقض والمحكمة الدستوریة العلیا، ط

تحریك الدعوى الجنائیة، عبئ الإثبات النیابة :نزین نعیم شلالا، النیابة العامة.44

.2009قوقیة، لبنان، العامة، منشورات الحلبي الح

هاني محمد دویدار، التنظیم القانوني للتجارة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر .45

.1997والتوزیع، لبنان، 
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II.الرسائل والمذكرات الجامعیة

:الرسائل الجامعیة–1

دراسة مقارنة بالقانون :نافیة للمنافسة في القانون التجاريمكتو محمد الشریف، الممارسات ال.1

الفرنسي، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، 

.2005-2004جامعة تیزي وزو، 

لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل .2

، جامعة بسكرة، شهادة دكتوراه، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

2013/2014.

مسعد جلال، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في .3

.16/12/2012قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،

:المذكرات الجامعیة-2

:الماجستیرمذكرات -أ

المتعلق بالممارسات 02-04ل القانون إبراهیمي هانیة، الحمایة المدنیة للمستهلك في ظ.1

التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع التنظیم الاقتصادي، كلیة 

.2012/2013الحقوق، جامعة قسنطینة، 

أرزقي زوبیر، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في .2

لمهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، القانون، فرع المسؤولیة ا

14/04/2011.

بغدادي مولود، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقد الاستهلاك، مذكرة لنیل شهادة .3

.2014/2015الماجستیر، فرع حمایة المستهلك والمنافسة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

، مذكرة لنیل 02-04التجاریة على ضوء القانون رقم بن قري سفیان، ضبط الممارسات.4

درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة 

.2009الحقوق، جامعة بجایة، 
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بوجمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون، فرع .5

.2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، المسؤولیة المهنیة، 

الماجستیر في تواتي محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة .6

بومرداس، ، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة الأعمالالقانون، فرع قانون 

2005/2006.

الماجستیرضبط السوق، مذكرة لنیل شهادةمجلس المنافسة فيخمایلیة سمیر، عن سلطة .7

/13/10في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو،

2013.

شعباني نوال، إلتزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك .8

قانونیة، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة في العلوم ال لغش، مذكرة لنیل شهادة الماجستیروقمع ا

.08/03/2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

یتعلق بحمایة 09/03:صیاد الصادق، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم.9

المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص 

.2013/2014قسنطینة ، مال، كلیة الحقوق، جامعة انون الأعق

علال سمیحة، جرائم البیع في قانوني المنافسة والممارسات التجاریة، مذكرة مقدمة لنیل .10

.2004/2005شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة  قسنطینة، 

:الممارسات التجاریةعیاض محمد عماد الدین، الحمایة المدنیة للمستهلك من خلال قواعد .11

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم السیاسیة، 02-04دراسة على ضوء القانون 

.19/09/2006جامعة ورقلة، 

فرع العقود والمسؤولیة، كلیة ،كالم حبیبة، حمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر.12

.2005الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

موش نوال، حمایة المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة كی.13

.2010/2011الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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في المجال الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة  ةمحمدي سمیرة، منازعات سلطات الضبط الإداری.14

لمنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الماجستیر في القانون، فرع قانون ا

.17/12/2014تیزي وزو،

موساوي ظریفة، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة .15

الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

10/05/2011.

، 03/03والأمر رقم 95/06ري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم ناص.16

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة تیزي 

.2003/2004وزو، 

  :رمذكرات الماست -ب

، مذكرة تخرج لنیل إخلف صافیة، حریق یاسمین، حمایة السوق من المنافسة غیر المشروعة.1

.2012/2013، شهادة الماستر في الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة

أودیة بدریة، جدیدة كریمة، منازعات المنافسة غیر المشروعة، مذكرة تخرج لنیل شهادة .2

الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم، جامعة بجایة، 

2012/2013.

وزیب خدیجة، مسعودان ملعز، جرائم البیع في قانوني المنافسة والممارسات التجاریة، مذكرة أ.3

تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق شعبة قانون الأعمال، تخصص القانون العام 

.2013/2014للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

لجزائري، مذكرة التجاریة غیر النزیهة في القانون اأوصالح كافیة، مسفار جهیدة، الممارسات.4

.2011/2012بجایة، والعلوم السیاسیة، جامعة الحقوقالماستر، كلیة درجةلنیل 

بري حسیبة، عناني حكیمة، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة .5

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة كلیة ،الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال

.2012/2013بجایة، 
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 ةبن براهیم ملیكة، القیود الواردة على مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدم.6

لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق 

.2012/2013والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 

دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والتجربة :ابت رضا، دعوى المنافسة غیر المشروعةبن ث.7

الفرنسیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، 

.2012/2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

، مذكرة لنیل ةة الممارسات التجارین شفافیأمال، أیت ساحل كهینة، ضوابط ضماجمعة.8

العلوم السیاسیة، و شهادة الماستر في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق 

.2013/2014جامعة بجایة، 

خرروني نجاة، زیدان حسیبة، القواعد الإجرائیة لضبط الممارسات التجاریة، مذكرة لنیل .9

العلوم السیاسیة، ون العام للأعمال، كلیة الحقوق و شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القان

.2012/2013جامعة بجایة، 

، مذكرة لنیل 02-04داموس سارة، بازین إیمان، جرائم الممارسات التجاریة في ظل القانون .10

السیاسیة، جامعة والعلوم شهادة الماستر، تخصص القانون الخاص للأعمال، كلیة الحقوق 

.2014/2015جیجل، 

لتجارة في حمایة المستهلك، مذكرة تخرج لنیل شهادة لمسعود، دور المدیریة الولائیة شلالبة.11

.2014/2015السیاسیة، جامعة الوادي، كلیة الحقوق والعلوم الماستر في الحقوق،

عدنان مولود ، صالحي ناصر، قیود تحریك الدعوى العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر .12

السیاسیة، والعلوم الخاص والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق في الحقوق، تخصص القانون 

.2013/2014جامعة بجایة، 

غالم یاسین، لعریبي بوعلام، البیوع المحظورة في قانوني المنافسة والممارسات التجاریة، .13

.2014/2015مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص إدارة أعمال، جامعة خمیس ملیانة، 



.قائمة المراجع                                             

86

لیلة، دعوى المنافسة غیر المشروعة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في هدیة دقماري هناء، هدا.14

القانون، قسم العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.2013/2014السیاسیة، جامعة قالمة، 

مكیحل سمیة، دور أجهزة الرقابة في حمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل.15

الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القانونشهادة الماستر في الحقوق، تخصص 

.2014جامعة بسكرة، 

:مذكرات التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء -ج

زوقاري كریمو، مخالفات القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مذكرة التخرج لنیل إجازة 

.2005/2008الدفعة السادسة عشر، المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء،

:مذكرات اللیسانس -د

بوبعة صلیحة، بوحجیلة وسام وآخرون، الحمایة القانونیة للممارسات التجاریة في ظل القانون -1

، مذكرة لنیل شهادة اللیسانس في العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم 10-06

2010/2011جیجل، معة اسیة، جاالسی

صیاد رشیدة، لحولة فریدة، لعور داوود، الممارسات التجاریة الممنوعة، مذكرة لنیل شهادة -2

.2004/2005جیجل، حقوق، جامعةلیسانس، قسم العلوم القانونیة والإداریة، كلیة ال

III.المقالات:

ضوء القانون دراسة تحلیلیة على:منازعات الشیك في القانون الجزائري"أغلیس بوزید، -1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "التجاري وقانون العقوبات

.82-63، ص ص 2012العدد الأول،بجایة،-جامعة عبد الرحمان میرة

كادیمیة ، المجلة الأ"جمعیات حمایة المستهلك، موجودة أم تحتاج إلى وجود"بن عنتر لیلى، -2

العدد  بجایة،-كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةنوني،للبحث القا

.179-173، ص ص 2010الثاني، 
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"حمادي زوبیر-3 دراسة مقارنة بین القانون :"بحث في طبیعة وأثار المنافسة غیر المشروعة:

ص  ، ص2011العدد أربعة عشر،سطیف،المحامي ، نشرة"الجزائري والتجربة الفرنسیة

39-46.

المجلة ، "تطور دور القضاء في حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة"ي ربیعة،بایحص-4

بجایة، -عة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جاميالأكادیمیة للبحث القانون

.491-477، ص ص2015، العدد الثاني

المجلة الأكادیمیة ، "الخاصة الدولیةحمایة المستهلك في مجال العلاقات"عید عبد الحفیظ،-5

بجایة، العدد -عة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامللبحث القانوني

.33-22، ص ص 2013الأول،

مطابقة المنتوجات والخدمات للمواصفات والمقاییس القانونیة كضمان "ان، و ضقرواش ر -6

، كلیة الحقوق المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،"لحمایة المستهلك في القانون الجزائري

-237، ص ص 2014بجایة، العدد الأول،-عبد الرحمان میرةوالعلوم السیاسیة، جامعة 

259.

المجلة ، "تنظیم لمنافسة الحرة في ضوء مبادئ الشریعة الإسلامیة"شریف، الكتو محمد -7

تیزي وزو، العدد الأول، -ود معمرية مول، كلیة الحقوق، جامعالقانونیة والعلوم السیاسیة

.30-16، ص ص 2010

المجلة ، "أسالیب تفعیل الرقابة على الممارسات التجاریة غیر الشرعیة"مغربي قویدر، -8

، ة، العدد الثامنسعید-جامعة مولاي الطاهر،الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة

.94-89، ص ص 2012

في تنظیم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة في ظل اقتصاد دور الدولة "منصوري الزین، -9

كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم ،أبحاث اقتصادیة وإداریة، "حالة الجزائر:السوق

-301، ص ص 2012، العدد الحادي عشربسكرة، -التسییر، جامعة  محمد خیضر

314.
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IV.أعمال الملتقیات و الأیام الدراسیة:

القانون التجاري والأوراق التجاریة، خدیجة، منتدى الأوراس القانوني حولد بن سعی-1

:، المنشور على الموقع التالي2010الممارسات التجاریة التدلیسیة وغیر الشرعیة، 

1993.htm-t-hlamomtada.net/montada.+.38/topichttp://sciencejuridiques.a

یة للسوق من الممارسات التجاریة غیر المشروعة في ظل الحمایة الجزائ"بوزبرة سهیلة، -2

، مداخلة في الیوم الوطني حول المنافسة أو أثر التحولات "المعدل والمتمم02-04قانون 

ي معحقوق والعلوم السیاسیة، القطب الجاالاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة، كلیة ال

.2011دیسمبر 1نوفمبر و30جیجل، یومي -تاسوست

، مداخلة حول إشكالیة أسعار "ضبط السوق وإشكالیة المواد الأساسیة"حنون عبد الحمید، وكب-3

فیفري 27لوكالة الوطنیة للترقیة التجاریة الخارجیة، الجزائر، االمواد الغذائیة الأساسیة، 

:، المنشور على الموقع التالي2011

www.mincommerce.dz/seminaire/semprixpard/comuniq1.pdf

حمایة المصلحة الاقتصادیة للمستهلك في الممارسات التجاریة في القانون "ت كریم، لتعوی-4

، الأیام الدراسیة حول التعدیلات المستحدثة للمنظومة القانونیة، كلیة الحقوق "الجزائري

یام الأبجایة، -لوم القانونیة والإداریة، جامعة عبد الرحمان میرةعال سمالاقتصادیة، قوالعلوم 

).غیر منشورة(2005نوفمبر، 17، 16، 15

، "المتابعة القضائیة للعون الاقتصادي المخالف لقواعد قانون المنافسة"فرحات، زموش-5

لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، كمداخلة بمناسبة ملتقى حریة المنافسة في التشریع الجزائري

:المنشور على الموقع التاليد س ن، تیزي وزو،-جامعة مولود معمري

http://dr.sassane-over-blog.com/article-118105534.htm
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V.النصوص القانونیة:

:الدستور -أ

، 28/11/1996استفتاء، المصادق علیه فيالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةدستور الجمهوریة 

 ج ج ر ، ج07/12/1996المؤرخ في96/438سوم الرئاسي رقم المنشور بموجب المر 

،المؤرخ في 02/03، معدل و متمم بالقانون رقم 08/12/1996، صادر بتاریخ 76عدد 

08/19، وبالقانون رقم 14/04/2002، صادر بتاریخ 25عدد  ج ج ، ج ر10/04/2002

، وبالقانون 16/11/2008صادر بتاریخ ، 63عدد ج ج ، ج ر 15/11/2008المؤرخ في 

، صادر بتاریخ 14عدد  ج ج ، ج ر06/03/2016خ في المؤر 16/01رقم 

07/03/2016.

:النصوص التشریعیة -ب

ج  راءات الجزائیة، ج ر، یتضمن قانون الإج1966جویلیة 8مؤرخ في ال 155-66أمر رقم -1

.، المعدل والمتمم1966جوان 10في  صادر48عدد  ج

.ومتممل، یتضمن قانون العقوبات، معد1966جویلیة 8مؤرخ في ال 156-66رقم أمر -2

یتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة 1975أفریل 29المؤرخ في 37-75رقم  أمر-3

.1975ماي 13في  صادر1975لسنة 38عدد  ج ج سعار، ج ربتنظیم الأ

عدد  ج ج قانون المدني، ج رال، یتضمن 1975سبتمبر 26مؤرخ في ال، 58-75أمر رقم -4

مؤرخ في ال 05-07، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1975سبتمبر 30في  صادر78

.2007ماي 13

ي للممارسات ه، یتضمن القانون التوجی1988جانفي 12مؤرخ في ال 01-88قانون رقم -5

.1988جانفي 13في  صادر02عدد  ج ج میة الاقتصادیة، ج رالعمو 

حمایة المستهلك، ج لقواعد العامة لا، یتعلق ب1989فیفري 07مؤرخ في ال 02-89أمر رقم -6

.1989في  صادر06عدد  ج ج ر
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، 29عدد  ج ج ، یتعلق بالأسعار، ج ر1989ماي 05مؤرخ في ال 12-89قانون رقم -7

).ملغى(1989جویلیة 19في در صا

یاحة والأسفار، ج رس، یتعلق بوكالات ال1990فیفري 18مؤرخ في ال، 05-90قانون رقم -8

.1990فبرایر 21في  صادر08عدد  ج ج

عدد  ج ج ظیم الجمعیات، ج ر، یتعلق بتن1990-12-04مؤرخ في ال 31-90قانون رقم -9

.1990-12-04في  صادر53

، عدد ج ج ، یتعلق بالتأمینات، ج ر1995جانفي سنة 25مؤرخ في ال 07-95أمر رقم -10

13.

 ج ج علق بالمنافسة، ج ر، یت1995جانفي سنة 25خ المؤرخ في تاری06-95أمر رقم -11

.)ملغى(1995فیفري 22في  ، صادر48عدد 

سسات العمومیة، ج ، یتعلق بخصوصیة المؤ 1995أوت  26المؤرخ في 22-95أمر رقم -12

.1995سبتمبر 3في تاریخ ، صادر48عدد  ج ج ر

ج  ، المعدل والمتمم، ج ربالمنافسة، یتعلق2003یولیو 19، المؤرخ في 03-03رقم  قانون-13

.2003لسنة 43عدد  ج

، 52عدد  ج ج ، یتعلق بالنقد و القرض، ج ر2003أوت  27مؤرخ في ال 11-03قانون-14

.2003أوت  26صادر في 

 ج ج ، یتعلق بالممارسات التجاریة، ج ر2004یولیو 23المؤرخ في 02-04قانون  رقم -15

.2004لسنة 41عدد 

، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 2004أوت سنة 14ؤرخ في الم08-04رقم قانون -16

.2004، صادر سنة 52عدد  ج ج التجاریة، ج ر

، یتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 59-75رقم أمر -17

.2005فیفري 06المؤرخ في 02-05بالقانون رقم 
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، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08رقم  أمر-18

.2008أفریل 23صادر في 21ج ر ج ج عدد 

مؤرخ في 05-85، یعدل ویتمم قانون رقم 2008یولیو 20المؤرخ في 13-08قانون رقم -19

.2008صادر في 04عدد  ج ج الصحة وترقیتها، ج ر، یتعلق بحمایة 1985فیفري 16

المعدل والمتمم للأمر رقم یتعلق بالمنافسة، ، 2008یولیو 25مؤرخ في لا 12-08قانون رقم -20

.لسنة36عدد ج ج ، ج ر 03-03

تهلك وقمع الغش، ج ر ، یتعلق بحمایة المس2009فیفري 25مؤرخ في ال 03-09رقم  قانون-21

.2009مارس 08في  صادر15عدد ج ج 

، صادر46عدد  ج ج ج ر المنافسة،یتعلق ب،2010أوت  15مؤرخ في ال 05-10رقم  قانون-22

.2010أوت  18في 

، یحدد 02-04یعدل ویتمم القانون رقم 2010أوت  18مؤرخ في ال 06-10رقم  قانون-23

.2010لسنة 46عدد  ج ج القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج ر

لمالیة لسنة ، معدل بموجب قانون ا1996قانون الضرائب، بموجب قانون المالیة لسنة -24

.2012، معدل بموجب قانون المالیة لسنة 2006، معدل بموجب قانون المالیة لسنة 2000

لسنة 02عدد  ج ج جانفي، یتعلق بالجمعیات، ج ر12مؤرخ في ال 12/06قانون رقم -25

2012.

، یتعلق الإجراءات المستحدثة للقید في 2013یولیو 23مؤرخ في ال 06-13قانون رقم -26

.2013لسنة 39عدد  ج ج ، ج ر08-04الإلكتروني، المعدل والمتمم للقانون السجل
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:یمیةظالنصوص التن -ج

، یتعلق بضمان المنتوجات 1990سبتمبر 15مؤرخ في ال 90/266مرسوم تنفیذي رقم -1

.1990سنة 40عدد  ج ج والخدمات، ج ر

جودة وقمع الغش، ابة ال، یتعلق برق1990جانفي 30مؤرخ في ال 90/39مرسوم تنفیذي رقم -2

، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي 1990جانفي 31في  صادر05ج ر ج ج عدد 

.2001أكتوبر 61المؤرخ في 315-01رقم 

ینایر 18المتعلق بشروط القید في السجل التجاري المؤرخ في 97/41مرسوم تنفیذي رقم -3

.1997لسنة 05، ج ر ج ج عدد 1997

، المتعلق بالرخص المسبقة للإنتاج 1997-7-8المؤرخ في 97/254قم تنفیذي ر مرسوم -4

سنة 46عدد  ج ج المواد السامة والتي تشكل خطرا من نوع خاص واستیرادها، ج ر

1997.

، یتضمن تنظیم المصالح 2003نوفمبر 5، المؤرخ في 03/409مرسوم تنفیذي رقم -5

.2005دیسمبر 14في  ، صادر81عدد  ج ج  الخارجیة المواد المحجوزة، ج ر

، یحدد كیفیات ممارسة نشاطات 2005نوفمبر 30، المؤرخ في 05/458تنفیذي مرسوم -6

، ج ج استیراد المواد الأولیة والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البیع على حالتها، ج ر

.2005لسنة 78عدد 

جراءات المواد ، یتعلق بإ2005دیسمبر 03مؤرخ في ال، 05/472تنفیذي، رقم مرسوم -7

.2005دیسمبر 14، صادر في 81عدد  ج ج المحجوزة، ج ر

یات كیف، یحدد شروط و 2006جوان سنة 18مؤرخ في ال، 06/215تنفیذي رقم مرسوم -8

تصفیة المخزونات والبیع عندلبیع الترویجي، والبیع في حالة ممارسة البیع بالتخفیض وا

.درو طیة بواسطة فتح اللات التجار مخازن المعامل والبیع خارج المح

، یحدد العناصر الأساسیة للعقود 2006سبتمبر 10مؤرخ في ال 06/306رقم  تنفیذيمرسوم -9

عدد  ج ج تعتبر تعسفیة، ج رالمبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي

.2006سبتمبر سنة 11في  ، صادر56
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، یحدد كیفیات إنشاء وتنظیم 2012مارس6مؤرخ في ال 12/111تنفیذي رقم مرسوم -10

في  ، صادر15عدد  ج ج یة، ج رضاءات التجاریة وممارسات بعض الأنشطة التجار فال

.2012مارس 14

VI.قرار المحكمة العلیا:

، الثالثعدد ال، مجلة قضائیة، 03/01/1987مؤرخ في 41272 :رقم العلیاالمحكمة  قرار-

.1991الجزائر، 

VII.مواقع الالكترونیة ال:

1- www.djelfa.info/vb/showthrreed.php?t

14على الساعة 22/04/2016یوم :تم الإطلاع علیه :37.

2- http://www.4shared.com/document/tmlcdtus/ntmt.

7على الساعة 2016أفریل 11یوم :م الإطلاع علیهت :50.

:باللغة الفرنسیة:ثانیا
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ملخص

الذي شهدته الجزائر، والذي ترتب عنه شدة الاقتصادينفتاحالاأمام 

، حرص المشرع الجزائري على إیجاد إطار الاقتصادیینالمنافسة بین الأعوان 

قانوني یضبط الممارسات التجاریة، وذلك بحظر العدید من البیوع بمختلف 

الإخلال بتوازن السوق، بموجب  إلىصورها، والتي من شأنها أن تؤدي 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، من 02-04القانون رقم 

التجاریة غیر الشرعیة عن طریق آلیات قانونیة تتمثل أجل قمع الممارسات 

.الاقتصادیةفي الجهات الإداریة والقضائیة، وهذا لتحقیق الفعالیة 

Résumé

L’ouverture économique qu’a connue l’Algérie est à l’origine

d’une rude concurrence menée par les agents économiques.

Le législateur algérien a adopté une stratégie juridique afin d’encadrer
les pratiques commerciales à travers l’interdiction de toutes sortes de

ventes qui conduisent le marché à un déséquilibre, sous la loi n°04-02
qui détermine les règles applicables sur les pratiques commerciales afin
de réprimer et de lutter contre les pratiques commerciales illicites, grâce

à des mécanismes judiciaires pour arriver à une économie efficace.
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